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:ھذا العمل في میزان حسناتنا ومنفعة لغیرنا والذي أھدیھ إلى  اجعلاللھم   

  

من قال فیھما الرحمن وبالوالدین إحسانا إلى اللذان أوقدا شمعة حیاتھما لیضیئا دربا یشع 
ان ـنـبنور العلم والمعرفة إلى أعز ما لدي في الوجود الوالدین الكریمین منبع العطف والح

  .أطال الله عمرھما وأدام علیھما الصحة والعافیة

راد العائلة ــمیع أفـى جـوتي، إلـھم إخـإلى سندي في الحیاة، إلى من یسري دمي في عروق
  .حفظھم الله وأنار دربھم

على ما   "رحماني حسیبة "  المشرفةالأستاذة التقدیر إلى لؤھا الاحترام وتحیة خاصة م
  .مساندتھا إلى غایة إتمام ھذا العملمن توجیھاتھا المنیرة و ا الثمینخصتني بھ من وقتھ

  ذة ـــة الأساتـــد خاصـون من قریب أو بعیـد العـم ولو بكلمة طیبة ومد یـإلى كل من ساھو

  .والعمال الإداریون والزملاء

  

  .إلى كل من أحبھم قلبي ولم یذكرھم قلمي

  

 غاني عبد الرحیم                                         



 

 

 

 

رــكـكـلمـة ش  
 

 

  من مننت علینا بنعمت العلم ویسرت لنا سبلھ ویسرت لنا من یعیننا علـى  لك الحمد ربنا یا

  تحصیلھ وعلمتنا ما لم نكن نعلم

  

لما قدمتھ  " رحماني حسیبة " إلى الأستاذة المحترمة عمیق التقدیر وأتقدم بجزیل الشكر 

  أسیر على دربھا المنیر ملاحظات قیّمة وإسناد عسانيلي من نصح و

  

ل من شجعنا بالكلمة كوالمعلومات و كل من قدم لنا ید المساعدةل وخالص الشكر موجھ

  والابتسامة والدعاءالطیبـة 

  

  .إلى كل ھؤلاء نقول شكرا

  

                                                                                 

 غاني عبد الرحیم 
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:مقدمة   

أي  اقتصادذلك لأن قوة  اقتصادیةتسعى الجزائر ككل دول العالم إلى إحداث تنمیة        

تحقیق مبتغاھا لھذا من أجل بلد تجعلھ عنصرا فاعلا في السیاسة الداخلیة والخارجیة، و

                                                                                      . تعمل على إیجاد مصادر تمویلیة دائمة المردودیة 

تعتمد بصفة كبیرة في بدایة جعلت الجزائر و ،التنمیةتوجد العلاقة ھذه بین التمویل و       

نخفاض أسعار البترول التي شھدتھا الأزمة اعلى الجبایة البترولیة، ولكن مع  الأمر

الإیرادات وفي إطار ذلك وجدت وأدت إلى إحداث خلل كبیر بین النفقات ادیة قتصالا

  .الجزائر نفسھا بأمس الحاجة إلى الجبایة العادیة 

   تحصیلھا و الضرائب أمر فرضوالخزینة العامة ھد المشرع لإدارة الضرائب اع      

أقره التعدیل ھذا ما وى یستمد الإلزام الضریبي مصدره من الدستور كقانون أسمإذ 

كل المواطنین متساوون في أداء " منھ بنصھا  78في المادة  )1(2016الدستوري لسنة 

الضریبة، ویجب على كل واحد أن یشارك في تمویل التكالیف العمومیة حسب قدرتھ 
الضریبیة، لایجوز أن تحدث أي ضریبة إلا بمقتضى القانون، ولا یجوز أن تحدث بأثر 

كل عمل یھدف إلى . جبایة، أو رسم، أو أي حق كیفما كان نوعھأو رجعي، أیة ضریبة،
الأشخاص المعنویین في أداء الضریبة یعتبر والتحایل في المساواة بین المواطنین 

جموعة الوطنیة ویقمعھ القانون، یعاقب القانون على التھرب الجبائي مساسا بمصالح الم
    ".وتھریب رؤوس الأموال 

  

                                                             
 

صادر ال، 14ج، العدد . ج. ر. ، یتضمن التعدیل الدستوري، ج2016مارس  6، مؤرخ في  01 - 16قانون رقم   _)1(
  .2016مارس  7في 
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         تفرض الضریبة على كل شخص طبیعي  بموجب النص الدستوري علیھو       

جعل البعض منھم إلى یمما  المكلفون بھا أنھا عبئا علیھم ھاأو معنوي جبرا، غیر أنھ یعتبر

ممارسة كل الوسائل للتخلص من دفعھا كونھا تقید حریتھم وتنقص من أرباحھم حسب 

یة، الجریمة الضریب ت الضریبة یرتكبدفع مستحقافبتھرب المكلف من عتقاداتھم، ا

من الضروري إیجاد سیاسة رقابیة فعالة تكفل الحمایة ووبظھور ھذه الأخیرة كان لابد 

ردعیة للحد من الائیة ووقالوسیلة اللحقوق الخزینة العمومیة، إذ تعتبر الرقابة الجبائیة 

صلاحیات  للإدارة الضریبیة المختصة قد خول المشرعول ،التھرب الضریبي اھرةظ

  .بموجب القانون لمباشرة أعمالھا وحسن سیر إجراءاتھا

كون الضریبة أھم مصدر تعتمد علیھ الدولة في ھذه الدراسة في تظھر لنا أھمیة        

اف في مختلف تمویل میزانیتھا نظرا للدور الذي تلعبھ في تغطیة نفقاتھا وتحقیق الأھد

لف جتماعیة، وإن تعرض ھذه الضریبة لمختالاقتصادیة، والاوة، الجوانب المالی

من طرف المكلفین بھا ستحول دون تحقیق التھرب الممارسات غیر مشروعة كالغش و

وبذلك تكتسي الرقابة الجبائیة أھمیة كبیرة في مكافحة الجریمة الضریبیة  ،ھذه الأھداف

د مسألة لھذا تع التصریح التلقائي، على أساسا خاصة وأن النظام الجبائي الجزائري یقوم

  .أمر والتأكد من صحتھا ضرورة ملحة بة الجبائیةاقالمر

المیول الشخصي للقانون الجبائي لتوسیع المعرفة  في ختیار الموضوعدوافع اتتمثل        

في مجال الضریبة والرقابة الجبائیة من جھة، ومن جھة أخرى تفاقم ظاھرة الجریمة 

 بالإضافة إلى قلة الدراسات ،أصبحت تشكل عائقا كبیرا أمام تنمیة أي دولةالضریبیة التي 

  .قتصادیة مالیةا ذلك أن أغلب الدراسات كانت القانونیة لھذا الموضوع،

أما أھداف البحث ترمي إلى تشخیص الجریمة الضریبیة التي تعد من أكبر العقبات        

ة كآلیة ـائیـجبـدور الرقابة التوضیح ة إلى بالإضاف ،التي تعیق الدولة وتستنزف مواردھا

  ة الصارم العقوباتببھا المكلفین  تحسیســل ةـدراسـذه الـید ھفما تـللحد من ھذه الجریمة، ك
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  : ما یليھذه الإشكالیة التي یمكن حصرھا فی من انطلاقاللجریمة الضریبیة، 

  .الرقابة الجبائیة في الحد من الجریمة الضریبیة ؟ ما مدى فعالیة      

ما مفھوم الجریمة : من خلال ھذه الإشكالیة یمكن أن نطرح الأسئلة الفرعیة التالیة و      

فیما تتمثل الجبائیة ؟  بالرقابة ھي الأجھزة المكلفة ما؟  فیما تتمثل أركانھاو؟  الضریبیة

  .أشكالھا ؟سلطاتھا ؟ و

فقد واجھتنا عدة  ،من الصعوبات والعوائقتناول مثل ھذا البحث لا یخلو نعترف أن        

معظم كما أن الرقابة الجبائیة ، و ع التي تتناول الجریمة الضریبیة قلة المراجكصعوبات 

  .قتصادكانت عبارة عن رسائل ماجستیر وماستر تخصص االمراجع 

الوصفي، عن طریق منھجین المنھج على اعتمدنا في إطار معالجة ھذا الموضوع و       

 ما یخص ستدلالي فيالمنھج الاولقة بھذا الموضوع، التطرق إلى مختلف المفاھیم المتع

ریمة الضریبیة والرقابة الجبائیة ضمن تحلیل مختلف النصوص القانونیة المنظمة للج

طریقھا إیجاد محاولة منا الإلمام بكل الجوانب التي یمكن عن خطة قسمناھا إلى فصلین، 

  .أجوبة كافیة للإشكالیة المطروحة

یتمحور  لفصل الثانيأما امفھوم الجریمة الضریبیة،  إلى في الفصل الأولتطرقنا       

  .تفعیل الرقابة الجبائیة كآلیة للحد من الجریمة الضریبیة حول

  

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

الأوّلالفصل   
مفھوم الجریمة 

 الضریبیة
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  الفصل الأول

  مفهوم الجریمة الضریبیة 
، وقد زاد الجریمة الضریبیة بلدا معینا فهي موجودة بوجود الضرائب لا تخص       
 المیزانیةهتمام بها منذ السبعینیات بسبب النمو السریع للنشاط الاقتصادي وزیادة عجز الا

وتظهر فكرة التهرب من الواجبات الجبائیة وتفادي العبء الضریبي من خلال اعتقاد 
المكلف بها أنها عبء یساهم في زیادة تكالیفه العامة وتقلیص جزء هام من ثروته وهو 

المكلف بها إلى وردا أساسیا من مواردها، فیلجأ عكس ما تنظر إلیه الدولة باعتبارها م
الأسالیب الرامیة إلى التملص من التزاماته المالیة اتجاه الخزینة العمومیة إما نتهاج بعض ا

 عن طریق التهرب من دفع الضریبة دون المساس بالنصوص التشریعیة الجبائیة وهو ما
یعرف بالتهرب الضریبي، أو عن طریق اتخاذ أسالیب غیر شرعیة تتضمن مخالفة الأحكام 

  . سمى بالغش الضریبيی والتشریعات الجبائیة وهو ما

الجریمة الضریبیة عائقا من عوائق السیاسة المالیة وكذا التنمیة الاقتصادیة وكون        
 ، ثم)لمبحث الأولا( أركانهاتبیان تعریف الجریمة الضریبیة و  إلىتدفعنا هذه الدراسة للدولة 

  .)المبحث الثاني(والآثار المترتبة عنها  أسباب الجریمة الضریبیة
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  المبحث الأول

  تعریف الجریمة الضریبیة وأركانها
فالجریمة  ة قبل فهم المدلول العام للجریمةیمكننا تقدیم أي تعریف للجریمة الضریبی لا      

بوجه عام هي  فعل غیر مشروع إیجابیا كان أو سلبیا یتم ارتكابه حیث یفرض له القانون 
من المصالح التي تهم  الاعتداء على مصلحة معینةمجرم جزاء جنائیا، فمن شأن السلوك ال

یة لابد لنا أن نتطرق إلى التعریفات الجریمة الضریب التعرف أكثر على بهدفو  المجتمع،
، وكغیرها من الجرائم الأخرى یستوجب لقیامها توافر )المطلب الأول(بصددها  التي جاءت

  .)المطلب الثاني( أركانها الثلاثة وهذا ما سنعالجه في

  المطلب الأول

  تعریف الجریمة الضریبیة 

مصلحة الخزینة "تتضمن الجریمة الضریبیة اعتداء على مصلحة معینة وهي        
، من خلال أحد طرق تمویلها وهي الضریبة، ومن هذا المنطلق یمكننا تعریف "العامة

إتیان كل ما ینهي عنه المشرع  أو الامتناع عما یأمر به بقصد :  الجریمة الضریبیة بأنها
  .  ضیاع حق الدولة في الضریبة
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  الفرع الأول

  للجریمة الضریبیة التعریف القانوني

لم یعرف المشرع الجزائري الجریمة الضریبیة بل اقتصر فقط على ذكر الوصف        
المكلف بالضریبة إلى التخلص كلیا أو جزئیا الذي تتخذه هذه الجریمة ویكون ذلك بلجوء 

من دفع مبلغ الضریبة عن طریق إتباعه أنماط سلوكیة متعددة مما یؤدي إلى الإضرار 
جعل المشرع مخالفتها جریمة و ، ومن القوانین التي تضمنت مواد قانونیة، )1(بخزینة الدولة

  :تتمثل فيضریبیة 

 )2(.لةقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماث _

 )3(.مباشرةالغیر قانون الضرائب  _

 )4(.قانون الرسم على رقم الأعمال _

 )5(.قانون التسجیل _

  
                                                             

عزوز سلیمة، الآلیات القانونیة لمواجهة الجریمة الضریبیة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في  _)1(
  .                             54، ص 2018/2019 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، الحقوق،

ج .ج.ر.ج ، یتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،1976 سمبردی 9المؤرخ في  76/101الأمر رقم  _)2(
  .1976دیسمبر  22، الصادر في 102العدد

، 70ج العدد .ج.ر.، والمتضمن قانون الضرائب غیر المباشرة، ج1976دیسمبر  9المؤرخ في  76/104الأمر رقم  _)3(
                                                                                      .                             1977أكتوبر 2 الصادر في

ج العدد .ج.ر.، المتضمن قانون الرسم على رقم الأعمال، ج1976دیسمبر  9المؤرخ في  76/102الأمر رقم  _)4(
                                                                                       .                                         1976دیسمبر  26، الصادر في 103

، الصادر في    81ج العدد .ج.ر.، المتضمن قانون التسجیل، ج1976دیسمبر  9المؤرخ في  76/105الأمر رقم  _)5(
                                                                                                                    . 1977دیسمبر 18
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  )1(.قانون الطابع _

  )2(.قانون الإجراءات الجبائیة _

  الفرع الثاني 

  للجریمة الضریبیة التعریف الفقهي

حیث حاول كل  ،الضریبیةلقد تعددت وتنوعت تعریفات الفقهاء والباحثین للجریمة        
  . الذي یختلف باختلاف الفقیه أو الباحثتعریفا خاصا و  إعطاءواحد 

كل مخالفة للقوانین الضریبیة  ": فیعرف أحمد فتحي سرور الجریمة الضریبیة بأنها       
  )3(". متناعا لتحدید وعاء الضریبةاالتي تفرض على الممول عملا أو 

كل سبیل یلجأ إلیه الممول أو غیره ابتغاء ضیاع حق :"  عرفها البعض بأنهاو        
الخزینة في اقتضاء الضریبة علیه، فیقصد به الإضرار بالدولة وتبعا الإضرار بمصلحة 

  )4(". الجماعة ویستوي أن تكون الغایة منه التخلص من الضریبة كلها أو بعضها

كل فعل أو امتناع یترتب :"  یاسر حسین بهنس الجریمة الضریبیة بأنها كما عرفها       
 )5(". علیه مخالفة القانون الضریبي ویقرر له القانون عقوبة

  
                                                             

، الصادر في 36ج العدد .ج.ر.، والمتضمن قانون الطابع، ج1976دیسمبر  9المؤرخ في  76/103الأمر رقم  _)1(
  .1977ماي  15

، 79ج العدد .ج.ر.، ج2002، المتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر  22المؤرخ في  21- 01قانون رقم  _)2(
  .2001دیسمبر  23الصادر في 

  .36، ص1990أحمد فتحي سرور، الجرائم الضریبیة، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، مصر،  _)3(
_)4(  Laufenburger Henry,precis d‘economic et legislation financière,1947 , p286. 

، 2014یاسر حسین بهنس، الجرائم الضریبیة، الطبعة الأولى، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، مصر،  _)5(
   .25ص 
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 ا یخص قانون الضرائباعتداء على حق الخزینة العامة فیم:"  وبعض آخر اعتبرها       
ى ـــــإل كل تصرف أو فعل یؤدي" : ، أو أنها)1("وضع القانون لهذا الاعتداء عقوبة جنائیةإذ 

ة ــــع الضریبــــات المكلف بدفـــان مرتكب هذه التصرفــــة سواء كــــام قانون الضریبـــمخالفة أحك
  )2(." أو الموظف بتقدیرها وتحصیلها أو الشخص الذي ینظم سجلات المكلف لدفعها

یؤدي  ون الضریبي بشكلـــمخالفة القان:" ا ـــم محمد داود بأنهـــــولقد عرفها عبد المنع       
  )3(." إلى التخلص من عبء الضریبة

محاولة التخلص من الضریبة :"  هابأن Margairaze andréكما عرفها الفقیه        
عطاء عرض خاطئ للواقع أو تفسیر مضلو    )4(." إ

  المطلب الثاني 

  أركان الجریمة الضریبیة 

للجریمة الضریبیة ثلاثة أركان كباقي الجرائم الأخرى والمتمثلة في الركن        
  .)الفرع الثالث(والركن المعنوي  )الفرع الثاني(والركن المادي  )الفرع الأول(الشرعي

  

 

  
                                                             

بغو محمد نجیب، دور الرقابة الجبائیة في مكافحة الجریمة الضریبیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة  _)1(
  .28، ص 2017/2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهدي، أم البواقي، 

.31، ص 2008د، طالب نور الشرع، الجریمة الضریبیة، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، بغدا _)2(  
.19، ص ن .س.، دن .ب.، دن.د.ط، د.ي، دعبد المنعم محمد داود، التهرب الضریب _)3(   

 _)4( Margairaz André , la fraude fiscale et ses succédanées comment on échappe à l’impôt 
,édition Blonay,  suisse , 1988, p 33. 
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  الفرع الأول 

  الركن الشرعي للجریمة الضریبیة 

إلا بتوافر الركن الشرعي الذي یتكون من النصوص  الجریمة عامة تتم یمكن أن لا       
أن هذه الجریمة تطبق علیها عقوبة محددة بین أن فعلا معینا یعتبر جریمة و القانونیة التي ت

       :والتي تنص  )1(زائريجال قوباتعال انونوالركن الشرعي مكرس بموجب المادة الأولى من ق
فلا یمكن تجریم أي فعل ما لم ینص ." قانون لاجریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر" 

علیه القانون من حیث الوصف الإجرامي أو إلحاق العقوبة بمعنى یعتبر باطلا كل تجریم 
الغایة من الركن الشرعي لم تتناوله النصوص القانونیة، و  أو عقاب على أي فعل أو عمل

 مع ــام في المجتــكرة الردع العــــق فــــقیالمتمثلة في تحینة و وق أو مصالح معــــة الحقــــو حمایـــه
  .)2(بتعاد عن الأفعال المجرمةالفكرة مما یؤدي بالأفراد إلى الاإذ یجسد النص القانوني هذه 

ویهدف المشرع الجزائري عندما تدخل لتجریم فعلي الغش والتهرب الضریبي إلى        
تفاقیات الدولیة كما تهدف بعض الا، للدولةحمایة المصلحة المتعلقة بالسیاسة الاقتصادیة 

فالمعاهدات التي  ،إلى محاربة الجریمة الضریبیة عن طریق فرض عقوبات جبائیة وجزائیة
تور تسمو على یصادق علیها رئیس الجمهوریة حسب الشروط المنصوص علیها في الدس

لي وهذا ما تضمنته تفاقیات أثر مباشر في النظام القانوني الداخلهذه الا أن أي ،القانون
صادقت الجزائر على العدید من  ، حیث)3(2016 من التعدیل الدستوري لسنة 150المادة 

ما أهم ة على المستوى الدولي، و ـالضریبی مةـــــتفاقیات الجبائیة من بینها مكافحة الجریالا
ــشكــتفاقیات هو تبادل الأفكار والمعلومات بتضمنته الا ــباشر بین السلـــل مـ ـــطات الضریبیـ ــــ   ة ــ

                                                             
، الــمتضمـن قانون الـعقوبات المعـدل 1966جوان  8الموافق لـ  1386صفر  18،المؤرخ في 155- 66أمر رقم  _)1(

  . والمتمم
إبراهیم بلعلیات، أركان الجریمة وطرق إثباتها في القانون المدني الجزائري، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة،          _)2(

                                                                           .                             94، ص 2007الجزائر، 
   .رللتعدیل الدستوري، السالف الذك المتضمن 2016مارس  06المؤرخ في  01 -16قانون رقم  _)3(
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ـــضــلدول المتعاقدة حول الـــل ــوعاء ال إضافة إلى إعطاء المعلومات تحت  لـــلمكلفین، ریبيـ
الطلب العاجل والتي تتمثل في قیام الدولة المتعاقدة بإرسال طلب مستعجل للدولة المتعاقدة 

یفادها بالمعلومات الضروریة إذ تتعلق هذه الأخیرة  معها حیث تطلب فیها بتزویدها وإ
بمجموعة مهمة من الخاضعین للضریبة أو بنوع من النشاطات أو المعاملات ومحاولة 
الوصول إلى قواعد وطرقا لتنظیم العلاقات الضریبیة وتقدیم الدول المتعاقدة لبعضها 
البعض المساعدة في تحصیل الضرائب خاصة في مسألة تحصیل الدیون للدول المتعاقدة 

الغش الضریبي، وتهدف كل هذه الإجراءات إلى لى التوعیة بخطورة التهرب و افة إإض
من هنا نستنتج طریق تجریم فعلي التهرب والغش الضریبي و  محاربة الجریمة الضریبیة عن

أن جل التشریعات العربیة والغربیة تنص في قوانینها على معاقبة مرتكبي الجریمة 
  )1(.الضریبیة

  :  مایلي تضمنت الركن الشرعي في المنظومة الجبائیة ومن المواد التي       

، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم 408، 407، 303، 193، 192المواد  _1
  .المماثلة

  .مباشرةالقانون الضرائب غیر من  ،544، 540، 538، 537، 532، 524اد المو   _2

  .الأعمالقانون الرسم على رقم من ، 122، 118، 117، 114المواد   _3

  .قانون الطابعمن  ،34، 33، 10، 9المواد   _4

  .، من قانون التسجیل122، 120، 119المواد   _5

  

  
                                                             

 
.98عزوز سلیمة، مرجع سابق، ص  _)1(   
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  الفرع الثاني

  الركن المادي للجریمة الضریبیة 

"  المصلحة الضریبیة" عتداء على ن المادي للجریمة الضریبیة في الایتمثل الرك       
عتداء بمخالفة الإلزام الضریبي الذي یفرضه القانون على المكلف بمقتضى ویقع هذا الا

  )1(". إدارة الضرائب" العلاقة القائمة بینه و بین الدولة 

  :مهمة وهي ویقتضي لقیام الركن المادي في الجریمة الضریبیة توافر ثلاثة عناصر       

تدلیسیة من طرف  /حتیالیةصور ا:  المتمثل في انتحالالإجرامي و وك السل: العنصر الأول
  .المكلف

  . إحداث النتیجة وهي التملص من الضریبة: العنصر الثاني

استعمال الطرق العلاقة السببیة بما یفید أن هذا التملص كان تحت تأثیر  :العنصر الثالث
  .حتیالیة التدلیسیةالا

  : عنصر السلوك الإجرامي - أولا 

على احتیالیة وتدلیسیة وضحتها مواد قانونیة مختلفة و ویتبین من خلال أعمال        
        بعض الفقه حتیال أو التدلیس إذ یرى الفقه فإن المشرع لم یعرف طرق الاخلاف 

أن المقصود بها هو الإخلال بواجب الصدق الذي یفرضه القانون على الملتزم بالضریبة 
  )2(.ئبالأوراق التي یقدمها إلى إدارة الضرارات و في الإقرا

        

                                                             
 

.133أحمد فتحي سرور ، مرجع سابق، ص  _)1(  
 

أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص والجرائم الاقتصادیة وبعض الجرائم الخاصة، الطبعة           _)2(
  .385، ص 2010الثانیة، دار هومة، الجزائر، 
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  :تعتبر تدلیسیة نذكر منها ما یلي كتفى المشرع بسرد قائمة من الأعمال التيلقد ا 

فقد نصت على أعمال اعتبرتها طرق   م .غ  .ض .قمن  533 بناء على نص المادة _1
  :حتیالیةا

الإخفاء أو محاولة الإخفاء من قبل أي شخص لمبالغ أو منتوجات تطبق علیها  _ أ
  .الضرائب أو الرسوم التي هي مفروضة علیه

تقدیم الأوراق المزورة أو غیر الصحیحة كدعم للطلبات التي ترمي إلى الحصول إما  _ب
ما على اء منها أو إرجاعها، على تخفیف الضرائب أو الرسوم أو تخفیضها أو الإعف وإ

  .ستفادة من المنافع الجبائیة المقررة لصالح بعض الفئات من المكلفین بالضریبةالا

ستعمالها بعد، الممیزة المزورة أو التي قد تم ا ستعمال الطوابع المنفصلة أو الطوابعا _ج 
من أجل دفع جمیع الضرائب، وكذلك البیع أو محاولة بیع الطوابع المذكورة أو المنتوجات 

  .تحمل تلك الطوابع التي

الإغفال عن قصد لنقل أو العمل على نقل الكتابات غیر الصحیحة أو الصوریة في  _د 
من القانون  10و 9دفتر الیومیة أو في دفتر الجرود المنصوص علیها في المادتین 

ولا یطبق هذا التدبیر إلا بالنسبة لعدم صحة . التجاري أو في الوثائق التي تقوم مقامه
  .ت المالیة التي اختتمت كتاباتهاالسنوا

   بأي وسیلة كانت لجعل الأعوان المؤهلین لإثبات المخالفات للأحكام القانونیة  القیام _ه 
  .أو التنظیمیة التي تضبط الضرائب غیر المباشرة، غیر قادرین على تأدیة مهامهم

طرق أخرى لتحمیل القیام من قبل المكلف بالضریبة بتنظیم أسعار أو رفع العراقیل ب _و 
  )1(.كل الضریبة أو الرسم الذي مكلف به 

                                                             
. ، یتضمن قانون الضرائب غیر المباشرة، مرجع سابق104/ 76الأمر رقم   _)1(   
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یعتبر من الأعمال التدلیسیة قیام :  ط .ق من 1فقرة  34 بناء على نص المادة _2
حتیالیة أخرى من أجل تحصیل كل إعساره أو جعل عوائق بواسطة طرق االمكلف بتدبیر 

  )1(.ضریبة ورسم هو مدین به 

تعتبر على الخصوص كمناورات تدلیسیة : ت  .من ق 119نص المادة بناء على  _3
قیام المكلف بالضریبة بتنظیم إعساره أو القیام بمناورات أخرى على عرقلة تحصیل أي نوع 

  )2(.من الضرائب أو الرسوم التي هو مدین بها 

یقصد بالأعمال : یلي  م على ما .ر .م .ض .من ق 193المادة بناء على نص  _4
  : التدلیسیة، خاصة

إخفاء أو محاولة إخفاء المبالغ أو المنتوجات التي یطبق علیها الرسم على القیمة  _أ
  .المضافة من طرف كل شخص مدین به، وخاصة المبیعات بدون فاتورة

على  ستناد علیها عند طلب الحصول إمادیم وثائق مزورة أو غیر صحیحة للاتق _ب
ما الاستفادة من لرسم على استرجاع لتخفیض، أو خصم أو إعفاء أو ا لقیمة المضافة وإ

  .متیازات الجبائیة لصالح بعض الفئات من المدینینالا

القیام عمدا بنسیان تقیید أو إجراء قید في حسابات، أو القیام بتقیید أو إجراء قید في  _ج 
الحسابات غیر صحیح أو وهمي في دفتر الیومیة ودفتر الجرد المنصوص علیهما في 

لا یطبق هذا الحكم . من القانون التجاري أو في الوثائق التي تحل محلها 10و 9المادتین 
  .لمتعلقة بالنشاطات التي تم إقفال حساباتهاإلا على المخالفات ا

قیام المكلف بالضریبة بتدبیر عدم إمكانیة الدفع أو بوضع عوائق بطرق أخرى أمام  _د 
  . تحصیل أي ضریبة أو رسم مدین به

                                                             
.، والمتضمن قانون الطابع، مرجع سابق76/103الأمر رقم  _)1(  

 

.، المتضمن قانون التسجیل، مرجع سابق 76/105الأمر رقم  _)2(  
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كل عمل أو فعل أو سلوك یقصد منه بوضوح تجنب أو تأخیر دفع كل أو جزء من  _ه
  .في التصریحات المودعة مبلغ الضرائب والرسوم كما هو مبین

أو لا یتوفر على / ، كل نشاط غیر مسجل ویعتبر كذلك. ممارسة نشاط غیر قانوني _و 
  )1(.محاسبة قانونیة محررة، تتم ممارسته كنشاط رئیسي أو ثانوي

قیام :  همامن نفس القانون على عملین و  1فقرة 407كتفت المادة في حین ا       
إعساره أو وضع عراقیل من خلال اللجوء إلى طرق أخرى، تحول المكلف بالضریبة بتنظیم 

  . تحصیل أیه ضریبة أو رسم مدین به دون

أفعال أدرجتها ضمن  6أ فقد تناولت  .ر .ر .من ق 118المادة  بناء على نص _5  
  :  على وجه الخصوص تعتبر أعمالا تدلیسیة: ....  الأفعال التدلیسیة حیث تنص المادة

إخفاء أو محاولة إخفاء من قبل أي شخص، للمبالغ أو الحواصل التي ینطبق علیها  _أ
  .سیما منها عملیات البیع بدون فاتورةمة المضافة الذي هو مدین بها ولاالرسم على القی

تقدیم وثائق خاطئة أو غیر صحیحة إثباتا لطلبات ترمي إلى الحصول، إما على  _ب
ما إلى على القیمة المضافة و سترجاع الرسم ا أو مخالصة، أوتخفیض أو تخفیف  إ

  .ستفادة من المزایا الجبائیة المنصوص علیها لفائدة بعض الفئات من المدینین بالضریبةالا

الإغفال عن قصد لنقل أو للعمل على نقل حسابات أو القیام بنقل أو السعي إلى نقل  _ج 
حسابات غیر صحیحة وهمیة في الدفتر الیومي أو دفتر الجرد المنصوص علیهما في 

ولا یطبق هذا الحكم . من القانون التجاري، أو الوثائق التي تحل محلهما 10و 9المادتین 
  .متعلقة بالسنوات المالیة التي أقفلت حساباتهاإلا على مخالفات الأصول ال

                                                             
.، یتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مرجع سابق76/101الأمر رقم  _)1(   
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الإغفال عن التصریح بمداخیل المنقولات أو رقم الأعمال أو التصریح الناقص بهما  _د 
  . عن قصد

ن تحصیل أي سعي المكلف بالضریبة إلى تنظیم عجزه عن الوفاء أو الحیلولة دو  _ه
  .، وذلك بواسطة طرق أخرىضریبة أو رسم مدین به

عمل أو طریقة أو سلوك یقتضي ضمنا، إرادة واضحة للتملص من دفع كل مبلغ كل  _و
الرسوم على رقم الأعمال المستحقة أو جزء منها، أو تأجیل دفعها، كما یتجلى ذلك من 

  )1(.التصریحات المودعة

بالرجوع إلى النصوص السالفة الذكر نجدها تستعمل عدة صیغ قبل أو خلال بیان        
وتعتبر على "...  حتیالیة أو تدلیسیة ومثال ذلك صیغةالأعمال المعتبرة طرقا اأو تعداد 

وهو ما یؤكد أن ما "  كل عمل، أو طریقة، أو سلوك  "  "...، طرق أخرى وجه الخصوص
  .لا على سبیل الحصرأتت على ذكره هذه النصوص من طرق ورد على سبیل المثال 

وبوجه عام تنطوي هذه الطرق المشار إلیها في مختلف النصوص الضریبیة        
  . والأخرى غیر المشار إلیها، ضمن ثلاثة أصناف إما تحایل مادي أو محاسبي أو قانوني

  :إحداث النتیجة - ثانیا

    من 303و 193وهذا ما تضمنته المواد السالفة الذكر  : التملص من الضریبة       
 .غ .ض .من ق 1/ 532من ق ر ر أ إضافة إلى المادة  117م والمادة  .ر .م .ض .ق
 مختلفةستعمل المشرع الجبائي للتعبیر على نتیجة التهرب والغش الضریبي صیغا احیث  م

متناع الكلي أو الجزئي عن دفع الضریبة من طرف المكلف بها إذ كلها تتفق في كون الا

                                                             
.، المتضمن قانون الرسم على رقم الأعمال، مرجع سابق102/ 76الأمر رقم  _)1(   

 
 
 
 
 

 
 

 
 



مفھوم الجریمة الضریبیة                                                                                    :الفصل الأول 

 

18 
 

  فیة الضریبة بما فیها الوعاء الضریبي یمكن أن یحصل في صورتین إما تملص من تص
  .أو من دفعها

شترط لقیام الجریمة الضریبیة أن تؤدي الطرق التدلیسیة إلى نتیجة غیر أنه لا ی       
  )1(.ج .ع .من ق 30 المحاولة وهذا ما تضمنته المادة حیث یكفي لقیامها ،وهي التملص

ر یالضریبیة قد تجاوز مرحلة التفكویقصد بالمحاولة أن الممول في الجریمة        
فیقال إنه شرع في تنفیذ الجریمة طبقا لنص المادة  فعلاتجه نحو تنفیذها او التحضیر لها و 

  )2(.السالفة الذكر والتي أشارت إلى البدء في التنفیذ مباشرة

  : العلاقة السببیة - ثالثا

الضریبة بناء على الطرق لص من یتطلب لقیام الجریمة الضریبیة أن یتم التم       
وبذلك تتجلى العلاقة السببیة، ولقد  بالضریبة ستعملها المكلفالتي ا أو التدلیسیةحتیالیة الا

رتكبته إدارة الضرائب في ذا الأخیر من الضریبة نتیجة خطأ اإذا تخلص ه تنعدم الجریمة
قانونا أو في تقدیر تحدید الوعاء الضریبي بما صرح به الممول أو وفقا لما هو معمول به 

  )3(.إعفاء بعض الفئات

  الفرع الثالث 

  الركن المعنوي للجریمة الضریبیة 

رتكاب عمل مادي ینص علیه القانون ویفرض له لا یكفي لقیام الجریمة الضریبیة ا       
لجریمة إذ یتمثل الركن المعنوي ل ،ة الفردجزاء بل لابد أن یصدر هذا التصرف عن إراد

الضریبیة في النیة السیئة للمكلف، أي توافر القصد في التهرب أو الغش الضریبي غیر أن 
                                                             

 

 كل محاولات لارتكاب جنایة تبتدئ بالشروع في التنفیذ      : " من قانون العقوبات الجزائري  30نصت المادة  _(1) 
لم توقف أو لم یخب أثرها إلا نتیجة لظروف  أو بأفعال لا لبس فیها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر كالجنایة نفسها إذا

  .مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى ولو لم یكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف یجهله مرتكبها 
.116عزوز سلیمة، مرجع سابق، ص   _)2(  
  .48إبراهیم بلعلیات، مرجع سابق، ص  _)3(   
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كل خطأ أو تملص لا إرادي من طرف المكلف بها لا یعتبر جریمة لأنه تم عن حسن 
  )1(.نیة

  :القصد الجنائي العام - أولا 

من بینها الجریمة الضریبیة لتي تقوم جل الجرائم العمدیة على توافر القصد العام وا       
اف إرادة الجاني إلى القیام بفعل نصر في ا هذا القصد یتمثلإذ  ،عتبارها جریمة عمدیةبا

وهو یعلم أن القانون یجرمه، أو یمتنع عن إتیان فعل یلزمه القانون به إذ تتجه إرادته إلى 
أن تؤدي إلى التملص حتیالیة من شأنها فعال أو الأعمال المعتبرة طرقا امباشرة إحدى الأ

 لشرعي لسلوكه الإیجابي أو السلبي من تصفیة الضریبة أو آدائها مع علمه بالطابع ا
  )2(.یتكون من عنصرین هما الإرادة و العلم ها نستنتج أن القصد الجنائي ومن

  :الإرادةعنصر  _1

نحــو  قــوة نفســیة أو نشــاط نفســي یوجــه كــل أعضــاء الجســم أو بعضــهاتعتبــر الإرادة        
 لص كلیـا أو جزئیـا مـن دفـع الضـریبةتحقیق غرض غیر مشروع یتمثل هذا الغرض في التم

دراك یهدف إلى بلوغ هدف معین وهو الـتخلص مـن  أو هي نشاط نفسي یصدر عن وعي وإ
رادة النتیجـة مـن جهـة أخـرى الضریبة فـالإرادة كقاعـدة  ،فمحلها هـو إرادة السـلوك مـن جهـة وإ

لــى النتیجــة الجرمیـــة ـة یجــب أن تتجــه إلــى الســلوك الإجرامــي الــذي یقــوم بــه الفاعــل وإ  عامـ
ون أهـــلا حیــث لایكـــ ،ویتطلــب لقیامهـــا تــوافر الأهلیـــة الضــروریة لتحمـــل المســؤولیة الجزائیـــة

  التمییز لقدر اللازم مناب الجریمة اــرتكت اــه وقــدیـــن لا یتوافر لــیة مــمسؤولـــلذه اــل هــحمـــلت

  
                                                             

رضا خلاصي، تحلیل ظاهرة الغش الجبائي، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، كلیة                          _)1(
  .87، ص2007/2008العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

  .404، ص 1976وطنیة للنشر، الجزائر، فرج رضا، شرح قانون العقوبات، الطبعة الثانیة، الشركة ال _)2(
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 47 المـادتین نـص ن المشرع الجزائري أحكام هذه المسؤولیة فيـد بیــــوق ،)1(لإدراكاالتمییز و 
مسـؤولیة  )3(،م .ر .م .ض .مـن ق 9فقـرة  303ولقد تضمنت المـادة )2(،ج .ع .من ق 48و

ممثلیه حیث عن الجرائم التي ترتكب لصالح ذلك الشخص من قبل ممثل الشخص المعنوي 
  .یتحمل المتصرفین أو الممثلین الشرعیین أو القانونیین للمجموعة المسؤولیة الجزائیة

  : العلمعنصر  _2

رتكبه یؤدي إلى إحداث یقین لدى الجاني بأن الفعل الذي اتوفر البالعلم یقصد        
 علمه بالعناصر الأساسیة لقیام الركن المادي یجة جرمیة یعاقب علیها القانون بمعنىتن

أي أن سلوكه یمس المصلحة  بالإضافة إلى علم المكلف أن هذا السلوك یجرمه القانون
جنائي فبدونه یتجرد الفعل ویعتبر العلم أساس القصد ال ،الضریبیة التي یحمیها القانون

، فالمكلف یجب أن یكون لدیه تصور مسبق عن مدى مشروعیة النشاط الذي )4(المادي
  )5(.مدى تجریمهو یمارسه 

  :القصد الجنائي الخاص - ثانیا 

ختلف الفقه حول وجود القصد الجنائي الخاص في الجریمة الضریبیة من عدمه ا       
حیث یرى البعض من الفقه أن هذه الجریمة لا یتطلب ركنها المعنوي سوى العلم والإرادة 
بمعنى القصد الجنائي العام وحده دون أن تتطلب قصدا خاصا معینا، والحجج التي تدعم 

ن كان یصرف الفكر إلى نیة أن التخلص من أداء الضریبرأیهم  ة هو الباعث على الفعل وإ
ویؤید أنصار هذا  ،تیالیة عن هذه النیةحأنه من غیر المتصور فصل الطرق الاخاصة إلا 

                                                             
ولید حریزي، القصد الجنائي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد  _)1(

  .15، ص 2018/2019بوضیاف، المسیلة، 
لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجریمة وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة :  47تنص المادة  _)2(
  .لا عقوبة لمن اضطرته إلى ارتكاب الجریمة قوة لا قبل له بدفعها:  48، وتنص المادة 21من المادة 2

  

  .المماثلة، مرجع سابق ، یتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم101 - 76 الأمر رقم _ )3(
  . 11ولید حریزي، مرجع سابق، ص _ )4(
جمعة شهلاء، التهرب الضریبي وأثره في قیام المسؤولیة الجزائیة، رسالة ماجستیر منشورة،كلیة القانون جامعة   _ )5(

  .114، ص 2003بابل، 
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لأنها  الرأي وجهة نظرهم بالقول أن فكرة القصد الخاص لا محل لها في القصد الجنائي
لذلك فهو ، اق القصد العامتدخل في فكرة القصد العام، فالقصد الخاص ینصهر في نط

عبارة عن قصد عام موصوف لا یختلف عن القصد العام إلا من حیث تخصیص النتیجة 
  )1(.أي غایة السلوك فهذه الغایة هي التي أدت إلى وجود قصد خاص

في حین یرى البعض من الفقه أن للجریمة الضریبیة قصد خاص فالقصد العام        
في الباعث الذي دفع  المعنوي، إذ یتمثل القصد الجنائي الخاصغیر كاف لقیام الركن 

فقد تتجه إرادة  ،رتكاب الجریمة الضریبیة وهو یختلف من شخص لآخرالجاني إلى ا
الثاني  حتیال في حین تتجه إرادةص من الضریبة كلها بواسطة طرق الاأحدهما إلى التخل

یة من ي حرمان الإدارة الجبائإلى التخلص من بعضها فقط، إلا أن الغایة واحدة وه
  )2(.الحصول على حقها في الوعاء

المتمثل في الرأي الثاني ب یأخذون أغلبیة أساتذة القانون الجبائيوتجدر الإشارة أن        
یقع عبء الإثبات في الركن المعنوي على كما  ،وجود القصد الخاص للجریمة الضریبیة

بجریمة  على القاضي في حالة إدانة المكلفیتعین و النیابة العامة و عاتق إدارة الضرائب 
لا كان حكمه مشوبا بالقصور في   .التسبیب الغش الضریبي إبراز الركن المعنوي وإ

   المبحث الثاني

                      ة الضریبیةأسباب وآثار الجریم  
التهرب  أو تشجع المكلفین بالضریبة على العدید من الأسباب التي تدفع توجد     

مما ینتج عن هذه الأخیرة  ،)المطلب الأول( ضریبیةرتكاب الجریمة الا الضریبي وبالتالي
  .)المطلب الثاني(  نعكاسات سلبیة في مختلف المجالاتا

                                                             
، ن.ب.ط، دار النهضة العربیة، د.، دالدخلطنطاوي إبراهیم، الحمایة الجنائیة لإیرادات الدولة من الضرائب على  _)1(

  .121، ص 2006
ط، دار هومة للنشر  .السبتي، المنازعات الضریبیة في التشریع الجزائري والقضاء الجزائي الجزائري، دفارس  _)2(

  .107، ص 2008والتوزیع، الجزائر، 
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  المطلب الأول
  أسباب الجریمة الضریبیة

التي نذكر منها على نتشار الجریمة الضریبیة و لقد تعددت الأسباب التي أدت إلى ا       
الأسباب المتعلقة بالظروف ، و )الفرع الأول(الخصوص الأسباب المتعلقة بالمكلف وجه 

الفرع ( ، والأسباب المتعلقة بالنظام الجبائي)الفرع الثاني( قتصادیة والسیاسیة للبلادالا
  .)الفرع الرابع( إضافة إلى الأسباب المتعلقة بالإدارة الجبائیة )الثالث

  الفرع الأول 

  الأسباب المتعلقة بالمكلف بالضریبة 

حد المكلف في ب تلك الأسباب المتصلة غالبا ما تعود أسباب الجریمة الضریبیة إلى       
  )1(: عتبارات التالیةالتي تندرج في إطار الاذاته و 

  :الأسباب المتعلقة بذهنیة المكلف -أولا 

       ي والتهرب ـریبـضـي الـوعـن الـیـاط بــبـرتة الاـدرجدى ــار مـتبـخر باـلق الأمــعتی       
بدراسة عینة  1978هذه العلاقة سنة  YARBROUGH SONGختبر ا دـــوق ،شـــأو الغ

 278أسرة في شمال كارولینا بالولایات المتحدة الأمریكیة، وذلك بتوجیه  640مكونة من 
السلوكیة للأخلاق الخصائص الموقفیة و لت أن تستخلص سؤالا لها، وهذه الأسئلة حاو 

دفع لتزاما بى وجود االإجابات تشیر إلمن  %32بعد هذه الدراسة أن الضریبیة حیث تبین 
ابات كشفت عن من الإج% 51في حین أن  ،لتزام بهالضریبة كسلوك أخلاقي یجب الا

تجاه محایدا ا بدفعها، أما العینة الباقیة فقد اتخذوا موقفاتزام وجود رغبة في عدم الال
وبالتالي فقد توصلت هذه الدراسة إلى نتیجة أساسیة وهي أن ضعف المستوى  ،الضریبة

                                                             
، جامعة القاهرة، 74، العدد والإدارة والتأمینمجلة المحاسبة یاسر الفریحات، التهرب الضریبي في الأردن،  _)1(

  .425، ص 2009
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الأخلاقي لدى الأفراد المنوط بهم دفع الضریبة یعتبر من الأسباب الجوهریة التي تؤدي إلى 
  )1(.التهرب والغش الضریبي

المستوى الأخلاقي ودرجة  كلما كان:  السیاق كما یقول عبد السمیع علام اوفي هذ       
الوعي الوطني والثقافي السائد في الدولة مرتفعا لدى الأفراد كلما كان هؤلاء الأفراد یتمتعون 
بشعور عال بالمسؤولیة وبحب متنام للمصلحة العامة، وسعي نحو آداء واجباتهم التي 

واجب الضریبة تها قبولهم بأداء التي في مقدمالقوانین نحو الجماعة و لأنظمة و تحددها ا
والمساهمة في رقیها وتقدمها بل عتبار ذلك إحدى طرق المحافظة على كیان الدولة با
  )2(.مساعدتها في تقدیم أفضل الخدمات إلى كل أفراد المجتمعو 

اه الالتزام هو ضعف الشعور الأخلاقي تج الملاحظ في كثیر من دول العالمو        
إن الغشاش هو سارق نزیه لأنه لا یسرق : "  الكما یقعتقاد السائد الضریبي لدرجة أن الا

  " .إلا الدولة التي تعتبر شیئا مجردا

عتقادات التي تدفع بالمكلفین إلى التهرب الاوما هناك العدید من الاعتبارات و وعم       
  غیر أنها تختلف من شخص لآخر كل حسب وجهة نظره للضریبة ویمكن  من الضریبة

  :نجملها فیما یلي أن

إلى  قتطاع مالي دون مقابل فقد یؤدي سوء تخصیص النفقات العامةاعتبار الضریبة ا_1
بالتالي اللجوء إلى التهرب من ي أوجه لا تعود علیهم بالمنفعة و شعور الأفراد بتبذیر ف

  .الضریبة

معنوي سارق نزیه شریف لا یسرق إلا الدولة وهي شخص الغشاش المتهرب و عتقاد ا_ 2
  .وبالتالي ذلك لا یضر بالآخرین

                                                             
 إلیاس كشاوي، ظاهرة الغش والتهرب الضریبي وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  _)1(

  .71 ، ص2008/2009في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
  .126، ص 2012ط ، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، .علام عبد السمیع، المالیة العامة، د _)2(
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عتقاد الدیني حول عدم شرعیة الضریبة لأنها لا تستند على متطلبات عقائدیة عكس الا _3
  )1(.بالتالي یجوز مخالفتها أي الضریبةة التي تعتبر من أركان الإسلام و الزكا

نعدام العدالة بین الأفراد مما یؤدي إلى زوال الثقة في إحساس المكلف بالضریبة با _4
  )2(.رتكاب الجریمة الضریبیةالدولة وهذا ما یدفع المكلف إلى ا

شعور الأفراد بتبذیر أموالهم لغایة لا تعود یؤدي سوء تخصیص النفقات العامة إلى  5_
  )3(.علیهم بالمنفعة مما یؤدي بالمكلف إلى التهرب من آداء واجبه الضریبي

البطالة لأمنیة المتدهورة و عتقادات تؤثر الأوضاع االاإضافة إلى هذه الاعتبارات و        
ـــقتستوى الاــــــم اعــرتفا ضاـــؤثر أیـــــكما یضریبي ـــتهرب الـــرتكاب العلى ا ــطاعات المـ فروضة ـ
الأشخاص إلى ارتكاب الجریمة الضریبیة وذلك عن طریق عدم التصریح بأجزاء من  على

  )4(.مداخیلهم 

  :العامل التاریخي - ثانیا 

یعتبر العامل التاریخي من العوامل التي لعبت دورا كبیرا في تفشي الجریمة        
الأمراء غیر أنه جل تأدیة مصالح ففي العهد التركي كانت تدفع الضریبة لأ ،الضریبیة

رین حیث تعود فائدتها إلى عتبرت الضریبة في العهد الفرنسي أداة لزیادة ثروة المستعما
تهرب ، لقد أدى هذا الظلم الكبیر في تحصیل الضریبة إلى )5(الفرنسیة الدولة قتصادا

عتبرت الذي استعملته الدول المستعمرة، حیث ا ستبداد الكبیرالمكلفین من آدائها نظرا للا
ة عن ظلم وقهر الضریبة على أنها لا تفرض لتحقیق المنفعة العامة للمجتمع بل هي عبار 

                                                             
  .71 إلیاس كشاوي، مرجع سابق، ص _)1(
شكالیة التهرب، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة  _)2( ناصر مراد، فعالیة النظام الضریبي وإ

  .119 ، ص2011/2012والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
والعلوم معاشو ملیكة، آلیات مكافحة التهرب الضریبي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق  _)3(

  .27ـ26السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة طاهر مولاي، سعیدة، ص ص، 
.218، ص 2011ط، دار جریر، عمان، .قدي عبد المجید، دراسات في علم الضرائب، د _)4(  
طورش بتاتة، مكافحة التهرب الضریبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم  _)5(
   .59، ص 2014، 1لسیاسیة، جامعة قسنطینةا
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ترك  الأثر الكبیر في أن العامل التاریخي كان لهمما یتضح لنا  الحد منه،یجب مواجهته و 
  )1(.كراهیة تسدید الضریبة في نفوس المكلفین وهذا ما ورثته الأجیال جیل بعد جیل

  :قتصادیة للمكلفالحالة الا - ثالثا

خاصة إذا  یبیةرتكاب الجریمة الضر تؤثر الحالة الاقتصادیة السیئة للمكلف على ا       
من الضریبة  زاد مع ذلك عبء الضریبة علیه، فنلاحظ أن میل المكلف یزید نحو التهرب

یمر بها ي قتصادیة لهذا الأخیر سیئة، وكلما كانت الظروف التكلما كانت الظروف الا
  )2(.نخفض نسبیا حجم التهرب الضریبيالمكلف بالضریبة جیدة ا

  الفرع الثاني 

  للبلاد  قتصادیةالاالمتعلقة بالظروف السیاسیة و  الأسباب

، ثم نتناول )أولا( المتعلقة بالظروف السیاسیة نتطرق في هذا الفرع إلى أهم الأسباب       
  ).ثانیا(للبلاد الأسباب المتعلقة بالظروف الاقتصادیة 

  :اسیة للبلادالأسباب المتعلقة بالظروف السی - أولا 

یجابیا على التحصیل الضریبيسیاسي الذي تتبعه الدولة سلبیا و یؤثر الأسلوب ال         إ
    ة كلف ملزم بدفع الضریبة غیر أنه یحب أن یرى الأموال التي ینفقها لصالح الدولفالم

خدمات وبرامج تنمیة أي أن تستثمر الأموال التي و أن تظهر في شكل مرافق عمومیة 
على أفراد مجتمعه أي لأفراد مما یعود بالمنفعة علیه و یدفعها في سبیل تحقیق مستلزمات ا

في أغلب الأحیان تصرف الأموال في الدولة، غیر أن هذه الأخیرة و  تحقیق سیاسة الإنفاق
ى المجتمع مما یؤدي بالمكلفین إلى التي ینفقها المكلف في مجالات لا تعود بالمنفعة عل

لذلك تسعى الدول دائما بفرض  ،التهرب عن دفع مستحقات الضریبة المفروضة علیهم

                                                             
بوزرورة حیزیة، بوزیدي كاهنة، التهرب الضریبي في الجزائر وآلیات مكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماستر في  _)1(

   .20ـ19، ص ص، 2018الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
، 2013، جامعة یحي بن فارس، المدیة، 7 ، العددمجلة البحوث والدراسات العلمیةیوسفي عاشور، الغش الضریبي،  _)2(

 .111 ص
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ق محاولة إغراء المكلفین بها عن طریق سیاستها المبنیة على تحصیل الضریبة عن طری
سیط التقبوتسهیل الدفع الإعفاءات المؤقتة لتخفیضات و ا تشجیع وتحسیس المكلف بأسلوب
  )1(.لحث المكلفین على دفع الضرائب

لتزام الأفراد بتسدید المبالغ الضریبیة ل ما تتبعه الدولة من إغراء قصد اغیر أن ك      
 ة الضریبیةرتكاب المكلف الجریمب السیاسي یشكل الجزء الأكبر في انجد السب ،المستحقة

حالات التهرب والغش الضریبي ستقرار السیاسي في الدولة إلى زیادة یؤدي انعدام الا حیث
خاصة عند الشعور بضعف السلطة العامة أو عدم قدرتها على إلزام المكلف بأداء 

  )2(.الضریبة

  :قتصادیة للبلادالأسباب المتعلقة بالظروف الا -  یاثان

الضریبي لكن هناك قتصادیة للمكلف وحدها أسباب التهرب الوضعیة الا لا تشكل       
قتصادیة للدولة، حیث تساهم ة الاقتصادیة العامة والتي تخص الحالأیضا الظروف الا

فترات الأزمات التي تشهدها الدولة كفترة الكساد وصعوبة توفر متطلبات المعیشة للممولین 
فتحاول الدولة على إثر هذه الأزمات تنظیم السوق  ،بدور كبیر في تفشي الجریمة الضریبیة
سوق موازیة خفیة ریة وهذا التنظیم یخلف بالضرورة لتغطیة النقص في الحاجیات الضرو 

بة قتصاد، تفلت فیها المداخیل المحققة في هذا الإطار من كل مراقناتجة عن هذا الا
ما یؤدي إلى خسارة واضحة من الإیرادات مقتطاع ضریبي جبائیة وبالتالي لا تخضع لأي ا

  )3(.الضریبیة

لى جانب ذلك نذكر على سبیل و          في الجزائر 1986 المثال الأزمة البترولیة لسنةإ
نخفاض الاقتصاد الوطني حیث أدت إلى احلقات التوزیع و ر الكبیر على التي كان لها الأثو 

انیة الدولة، ولتغطیة هذا العجز الإیرادات البترولیة بشكل كبیر مما تسبب في عجز میز 

                                                             
  .184 ، ص2015سمیر صلاح الدین حمدي، المالیة العامة، الطبعة الأولى، منشورات زین الحقوقیة، بیروت،  _)1(

 

  .185، ص 1994ط ، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، .زینب حسین عوض، مبادئ المالیة العامة، د _)2(
 

أوهیب بن سالمة یاقوت، الغش الضریبي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة  _)3(
  .18، ص 2002/2003الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
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غیر أنه أدى هذا الإلزام إلى  ،ضطرت الدولة إلى فرض الضریبة على المكلفین بهاا
قتصادي سلبیا على المكلفین ت نفسه تنعكس حالة الكساد الاالتهرب من دفعها وفي الوق

  )1(.نخفاض متوسط دخلهم ومن ثم تدني قدرتهم في تسدید الضرائببا

  الفرع الثالث 

  أسباب متعلقة بالنظام الجبائي

 بائيـــــنظام الجـــالجریمة الضریبیة تعقد النتشار الأسباب التي تؤدي إلى ا أهم من        
  ).ثانیا( تقرارهــدم إســـــوع )لاأو (

  :تعقد النظام الجبائي الجزائري  - أولا 

كثرة الضرائب المفروضة وحجم زائري بتعقده، بسبب یعرف النظام الضریبي الج       
النصوص القانونیة التي تحكم أنواع الضرائب والرسوم، وهذا ما یجعل تطبیق أحكام هذه 

نتهاج سبل الغش للتحایل على الإدارة غایة الصعوبة مما یدفع المكلفین اأمرا في الأخیرة 
وذلك عن  بغرض التقلیل من العبء الضریبي إلى أدنى حد ممكن أو التخلص منه نهائیا

  .طریق التحجج بغموض النصوص القانونیة

والملاحظ أنه كلما تعقدت التشریعات الضریبیة وتعددت نسب الضریبة زادت        
  )2(.مشاكل الإدارة مع الممولین

  :ستقرار النظام الجبائيعدم ا -  ثانیا

مع واقع مته نون الجبائي الفرنسي رغم عدم ملاءستقلال القاتبنت الجزائر منذ الا       
المجتمع الجزائري الذي لم یكن یملك حتى ثقافة جبایة ولا وعي مدني، هذا ما دفع بالجزائر 

                                                             
)1( _ HaouyaHacen ,La Fraude et le contrôle fiscal,Mémoire en vue de l’ obtention d’ un 

D .F.S en finances, Filière  fiscalité,institut national des finances, koléa,p19.  
 ، الإسكندریة،ن.د.ط ، د.لنفقات العامة، دالبطریق یونس أحمد، دراز حامد عبد المجید وآخرون، الضرائب وا _)2(
  . 82ص  ن،.س.د
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منذ ذلك الوقت إلى إدخال مختلف التعدیلات بغرض ترمیم هذا النظام الموروث ومحاولة 
  .تكییفه حسب التحولات الجدیدة

حولات الاقتصادیة بعد انتقاله إلى ي الجزائري قد تأثر بالتوهكذا نجد النظام الضریب       
ت عمیقة بهدف مواكبة المعطیات فأصبح من الضروري إدخال إصلاحا ،قتصاد السوقا

الوصول إلى نظام ضریبي یسد به النظام القدیم، وعلى إثر ذلك جاء الجدیدة و قتصادیة الا
 الذي كان الهدف الأساسي منه هو إرساء نظام ضریبي بسیط ومستقر  1992إصلاح 

في تشریعاته وتفادي الضرائب غیر ذات المردودیة إلا أن الوصول إلى تحقیق هذا الهدف 
  )1(.كان بصورة نسبیة نتیجة لكثرة التعدیلات وتسارعها

ریبیا بین إجراء ض 58:  1992فعلى سبیل المثال تضمن قانون المالیة لسنة        
حداث أو إلغاء، أما قانون المالیة لسنة  إجراء ضریبیا بینما  64تضمن فقد  1994تعدیل وإ

كما تضمن قانون المالیة لسنة  ،إجراء ضریبیا 124فتضمن  2000 قانون المالیة لسنة
قوانین المالیة الأخرى التي لا تخلو من إجراء ضریبیا، على غرار  93على  2007

  .البعض الآخر یزید من تعقدهها تأتي لتبسیط النظام الضریبي و التعدیلات فبعض

ل في السنة نفسها فالتعدیلات المستمرة التي تطرأ على قوانین المالیة كل سنة ب       
الأمر الذي یصعب تطبیقه من طرف  ،ستقرار النظام الضریبي وثباتهتساهم في عدم ا

حیث تلعب الصیاغة  ،الإدارة الضریبیة خاصة وأنه متمیز بعدم صیاغته في صورة جیدة
ؤدي الصیاغة إلى سهولة تطبیق التشریع الضریبي بینما ت القانونیة الجیدة والواضحة

رتكاب الجریمة والتعقید إلى تشجیع المكلف على ا الملیئة بالثغراتالقانونیة الغامضة و 
تؤدي قلة وضوح التشریع الضریبي كذلك إلى منح الإدارة الإعفاءات  الضریبیة، وبالتأكید

  )2(.والتخفیضات الضریبیة للمكلفین بها

                                                             
 

  .83-82إلیاس كشاوي، مرجع سابق، ص ص، _)1(
سلیمان عتیر، دور الرقابة الجبائیة في تحسین جودة المعلومات المحاسبیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علوم  _)2(

  .77 ، ص2012التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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الضریبي یساهم في صورة كبیرة رتفاع مستوى الضغط ة إلى ذلك نجد أن ابالإضاف       
 الفقیه ستفحال ظاهرة الغش الضریبي وذلك راجع لكثرة الضرائب وزیادة معدلاتها فیقولفي ا
المطبق له  ، فالضغط الجبائي" ل الضریبةالضریبة تقل أن كثرة" في هذا السیاق  لافیر

  )1(.رتفع هذا الأخیر لیس معناه أن الإیرادات الجبائیة سترتفع حتماحدود یتحرك فیها إذا ا

  الفرع الرابع 

  الأسباب المتعلقة بالإدارة الجبائیة

یبیة الأسباب الإداریة نتشار الجریمة الضر من بین الأسباب التي تؤدي إلى ا       
  : ونوضحها فیما یلي

   :نقص الإمكانیات المادیة  -  أولا

عدم كفایة المقرات التي یزاول الموظفون فیها نقص الإمكانیات المادیة في تتمثل        
المكاتب وعدم تزویدها بوسائل الإعلام الآلي  وهذا راجع لقلة مهامهم وعدم عصرنتها

والطباعة ووسائل التصویر وغیرها من الوسائل المادیة الضروریة التي تساعد على التكفل 
حیث نتج عن عدم توفر هذه الإمكانیات صعوبة معالجة  ،الجید بملفات المكلفین بالضریبة
كما  ،)2(ر الجریمة الضریبیةنتشاامما أدى إلى بهذه الملفات المعطیات وعدم التكفل الجید 

ستعمال الموظفین وسائلهم الخاصة من أجل آداء یؤدي نقص وسائل العمل إلى ا
  )3(.مهامهم

وهذا ما یجعل بالضروري توفیر كل الوسائل المادیة للإدارات الجبائیة من أجل        
  . مواكبة المتهربین من الضریبة

                                                             
.88إلیاس كشاوي، مرجع سابق، ص  _)1(  
 قحموش محمد خلیل، دور التحقیق المعمق لمجمل الوضعیة الجبائیة في الحد من التهرب الضریبي، مذكرة لنیل _)2(

شهادة الماستر في علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة،          
  .17 ، ص2015/2016

ریبي وآلیات مكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم طرشي إبراهیم، التهرب الض _)3(
  .15ص  ،2014/2015السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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  :ةضعف الإمكانیات البشری  -  ثانیا

یقصد بها نقص الموظفین وعدم أهلیة وكفاءة البعض منهم في الدوائر الضریبیة        
  )1(.وعدم تمكنهم من تطبیق القانون الضریبي تطبیقا سلیما

من الضروري أن یساوي عدد الموظفین في الإدارة الضریبیة عدد : الجانب العددي _1
وهذا من أجل التمكن من فحصها والرقابة علیها حیث  ،المطروحة للمعالجة ملفات المكلفین

الموظفین إلى نقص المتابعة والرقابة الجیدة على الملفات مما یسمح للمكلف  یؤدي نقص
  .  ضریبة بالتهرب من ال

تأهیلهم فأغلبیة یبیة من عدم كفاءة بعض موظفیها و تعاني الإدارة الضر : التأهیل_2
وهذا ناتج عن عدم وجود الدورات التكوینیة لأجل  ،الكافیةالموظفین لا یمتلكون الخبرة 

إعفاءات في  وكذلك زیاداتو  مما یؤدي إلى تخفیضات، )2(تدریب وتكوین الموظفین
  . رتكاب الجریمة الضریبیةما یشجع المكلفون على امسعار الأ

  :الفساد الضریبي - ثالثا

أجل القیام بأعمال وخدمات ستغلال منصب ما من یمكن تعریف الفساد بأنه ا       
لمجموعة من الأشخاص بشرط الحصول على مقابل مادي لذلك، ومما لاشك فیه أن 

وجود تواطؤ بین  یة وذلك راجع إلىالفساد الضریبي یساهم في تفشي الجریمة الضریب
بغیة التخلص من عبء الضریبة ویكون  الضرائب الفاسدین وبعض الممولین،مسؤولي 

إلى الموظف بغیة التخلص من مبلغ الضریبة ومن أهم دوافع مأموري  ذلك بتقدیم رشوة
  :الضرائب للفساد الوظیفي

 .ضعف الرقابة الإداریة وعدم فعالیتها على مأموري الضرائب _1

                                                             
 

محمد بلول، التهرب الضریبي وآلیات مكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم  _)1(
  . 15، ص 2016/2017السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة الوادي، 

، ن.د.ط، د.ضریبي الجزائري، دعوادي مصطفى، رحال ناصر، الغش والتهرب الضریبي في النظام ال _)2(
  .63ص ، 2011الوادي،



مفھوم الجریمة الضریبیة                                                                                    :الفصل الأول 

 

31 
 

  .الإداریة الرادعةضعف الجزاءات القانونیة و  _2

  .نتشار المحسوبیة أو المحاباةا _3

  .قلة رواتب الموظفین في الإدارة الجبائیة  _4

  .السلطة التقدیریة الواسعة التي یتمتع بها بعض موظفي إدارة الضرائب _5

  .قلة وعي المكلفین وذلك بعدم إدراكهم للنصوص القانونیة _6

  )1(.ضعف المساءلة الإداریة _7

ومن أكثر حالات الفساد الضریبي كذلك هي عندما یطلب الموظف الضریبي رشوة        
لیست بالضرورة مقابل مالي فقد تكون هدیة أو قرض أو رسم من أجل القیام بخدمة عادیة 

نتظار لفترة طویلة للحصول على قیام الموظف بإعفاء المكلف من الاوخیر مثال على ذلك 
  )2(.فخدمة مقابل رشوة من طرف المكل

  المطلب الثاني 

  آثار الجریمة الضریبیة

الفرع (یترتب عن الجریمة الضریبیة آثارا عدیدة یمكن تصنیفها إلى آثار مالیة        
 ةـآثار سیاسیو ، )الفرع الثالث(جتماعیة آثار ا، و )الفرع الثاني(قتصادیة آثار او  ،)الأول

  ).عالفرع الراب(

  

  
                                                             

 

 محمد عماد عبد الوهاب السنباطي، الإصلاح الضریبي، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة،_ )1(
  .325- 311، ص ص،2014

  .80ص  ،2001، 286، العدد مجلة الإدارينوزاد عبد الرحمان، الفساد والتنمیة، التحدي والاستجابة،  _)2(   
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  الفرع الأول 

                                                    للجریمة الضریبیةالآثار المالیة 

قلل تحیث  ،بمالیة الخزینة العمومیة تمس یترتب عن الجریمة الضریبیة آثارا ضارة     
على مسار  ؤدي إلى عجز الدولة في تنفیذ المشروعاتالجریمة من حصیلة الضرائب فت

وسائل  استعمال أو استخدام إلى ، مما یؤدي بالدولة)1(جتماعیةالاتنمیتها الاقتصادیة و 
  )2(:تمویلیة أخرى لسد الثغرات وتغطیة العجز الذي أصاب المیزانیة وهذا من خلال

 .الإصدار النقدي _

  .قتراض العامالا _

  .زیادة العبء الضریبي _

  :الإصدار النقدي - أولا 

     التمویل بالتضخم دون مقابل من السلع والخدمات یتمثل الإصدار النقدي في       
  :ما یلي  ، وینتج عنه)3(ملة الوطنیةفي السوق، أو هو عملیة خلق نقود جدیدة من الع

 .زیادة مفرطة للأسعار ویكون ذلك بصورة غیر طبیعیة 1_
 .تدهور القدرة الشرائیة للمواطنین ونقصها 2_
 .طبقات المجتمعجتماعي بین اختلال التوازن الا 3_
 .ظهور السوق السوداء 4_
 .ستهلاكتغیر نمط الا 5_

                                                             
  . 213، ص 2010/2011ط ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، .زغدود علي، المالیة العامة، د _)1(   

 

عاشور یوسفي، دراسة تحلیلیة لظاهرة الغش الجبائي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، كلیة العلوم  _)2(
  .                         62، ص 2008/2009 ،الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة یحي فارس، المدیة

.17طرشي إبراهیم، مرجع سابق، ص _)3(  
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 .إضعاف القدرة التنافسیة الدولیة للمنتوج المحلي 6_
  )1(.نخفاض الصادرات في البلادإلى ا یؤدي الإصدار النقدي كذلك 7_

  :قتراض العامالا -  ثانیا

المبــــــالغ المالیــــــة التــــــي  بالــــــدین العــــــام فـــــي مـــــا یســــــمى قتــــــراض العــــــام أوالایتمثـــــل        
ا إلیــــه مــــرة أخــــرى عنــــد حلــــول میعــــاد تتحصــــل علیهــــا الدولــــة مــــن الغیــــر مــــع التعهــــد بردهــــ

للــــــدین العــــــام مصــــــدرین ، و )2(رفــــــع فوائــــــد مــــــدة القــــــرض وفقــــــا لشــــــروطه، مــــــع ســــــتحقاقهاا
ــــــــــــــ داخلــــــــــــــي وخــــــــــــــارجي وعــــــــــــــن ــــــــــــــة المــــــــــــــدى ه فقــــــــــــــد تكــــــــــــــونمدت   .قصــــــــــــــیرة أو طویل

ــــؤدي الغــــش الضــــریبي إلــــى اللجــــوء        للقــــروض الخارجیــــة وشــــروطها القاســــیة التــــي ی
  :تؤثر على الوضع المالي للدولة، حیث تتمثل آثار الدین العام فیما یلي

حالة السداد وتحمل الأجیال دین في عجز میزان المدفوعات خاصة في یتسبب هذا ال _أ 
ستهلاكیة أما إذا إذا استخدمت كمصاریف ا اء هذه القروض العامة أيالمستقبلیة أعب

 .  استخدمت لمشروعات استثماریة فإن هذا العبء یكون ضعیفا علیها

التدخل في الشؤون الخاصة من طرف الدول الأجنبیة نتیجة لعدم قدرة الدولة على  _ب 
 )3(.قتصادیةة الأجنبیة أو الفرض علیها قیود اتسدید دیونها مما یؤدي إلى خضوعها للتبعی

تفقد ثقتها داخلیا أو خارجیا وذلك لعدم قدرتها على سداد دیونها كما أن الدولة  _ج 
  )4(.وتحمیلها للأجیال القادمة

                                                             
محمد أمین جبار، عبد االله مسعودي، ولید سیدعلي، الرقابة الجبائیة كوسیلة للحد من الغش الضریبي، مذكرة لنیل  _)1( 

، 2012/2013، 3لوم التسییر، جامعة الجزائرشهادة اللیسانس في علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وع
  .29ص 

 
  

، 2012 محرزي محمد عباس، اقتصادیات المالیة العامة، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، _)2(
  .290 ص

.30محمد أمین جبار، عبد االله مسعودي، ولید سیدعلي، مرجع سابق، ص   _)3(  
عبد الغني بوشرى، فعالیة الرقابة الجبائیة وأثرها في مكافحة التهرب الضریبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة  _)4(

الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
  .8، ص 2010/2011
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  :زیادة العبء الضریبي  - ثالثا

إن العجز الذي تحدثه الجریمة الضریبیة في خزینة الدولة یؤدي بها إلى زیادة        
یسمح ، وذلك برفع معدلات الضریبة أو إصدار ضرائب جدیدة حتى )1(العبء الضریبي

ما یؤثر سلبا على المكلفین الأكفاء الذین لا یتهربون ولة إیجاد مصادر مالیة جدیدة مللد
ـــــن دفــــم كون ـة لا یــاء العامــع الأعبـلأن توزی ،بیةـة الضریـه المساس بالعدالـب ومنـــع الضرائـ

  .وهذا ما یدفع بدوره إلى زیادة نسبة الغش الضریبي )2(عادلا

  الفرع الثاني 

  للجریمة الضریبیة قتصادیةالآثار الا

ـــــار ایمكـــــن أن         ـــــب عـــــن الجریمـــــة الضـــــریبیة آث ـــــة ســـــواء علـــــى یترت قتصـــــادیة مختلف
ـــــــــــــــــــــــي ارالاســـــــــــــــــــــــتثم ـــــــــــــوال نوضـــــــــــــــــــــــحها كمـــــــــــــــــــــــا یل   :أو المنافســـــــــــــــــــــــة ورؤوس الأمــــــــــ

  :ستثمارالا آثار الجریمة الضریبیة على - أولا

قتصادیة من خلال إشباع ر هام في تمویل برامج التنمیة الاتكتسي الضرائب دو        
ستثمار، غیر أنه ب دورا فعالا في الادخار ومنه الاالخزینة العمومیة بالموارد التي تلع

للجریمة الضریبیة آثارا وخیمة في هذا المجال كونها تقلل من قدرة الحكومة على تمویل 
كأداة لتوجیه ضعف من فعالیة الضریبة في إمكانیة استخدامها كما ت ،الأساسیة استثماراتها

  )3(.النشاط الاقتصادي في المسار الصحیح والذي یخدم الأهداف التنمویة المسطرة

  
                                                             

 
 

.75عزوز سلیمة، مرجع سابق، ص  _)1(  
  

ط، دار وائل .خصاونة جهاد سعید، المالیة العامة والتشریع الضریبي وتطبیقاته العملیة وفقا للتشریع الأردني، د _)2(
  .  142، ص 2000للنشر والتوزیع، عمان، 

لة لنیل شهادة الماجستیر في محمد فلاح، الغش الجبائي وتأثیره على دور الجبایة في التنمیة الاقتصادیة، رسا _)3(
  .71، ص 1997العلوم الاقتصادیة،كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
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  :آثار الجریمة الضریبیة على المنافسة - ثانیا 

فلا یسمح بقیام المنافسة الشریفة  تؤدي الجریمة الضریبیة إلى الإخلال بقواعد المنافسة     
التجار، حیث یسعى المساهمون إلى تخفیض معاملات التجاریة بین المؤسسات و في ال

إلى  ،)1(المعاییر المعتادة حتى تكون أكثر تنافسیةعر المبیعات، تحت قیمة الهوامش و س
حیث  بیةمن تلك التي تؤدي واجباتها الضری لك نجد أن المؤسسات المتهربة أفضلجانب ذ

  .تكون لها إمكانیة تمویلیة هائلة تسمح بتحسین جهازها الإنتاجي وتقویة مكانتها في السوق
  

  :ظهور أزمة رؤوس الأموال  - اثالث

رائــب عن باحه على إدارة الضـأ الممول إلى التـــملـــص من الضریبة بإخفاء أر لــجیـــ       
عن  طویلة من الزمن أوبمعنى حفظ أمواله خارج السوق النقدي لمدة الاكتناز  ـریقـط

المستوى الخارجي  أمــا على ،التوظیف المعلق على شكل أوراق نقدیة أو معادن طریق
الأمر  ،حسابات بنكیة خارج الوطن وتهریب رؤوس الأموال فبعض المكلفین یقومون بفتح

حداث یؤدي إلى إنقاص إیرادات الدولة و الذي    )2(.نزیفا في الاقتصاد الوطنيإ

  :ریبیة على المستوى العام للأسعارآثار الجریمة الض - ا رابع

هداف إلى عدم إمكانیة تحقیق أ ضریبیة وعدم مكافحتهاانتشار الجریمة ال یؤدي       
المتمثلة في امتصاص النقد الزائد في فترة التضخم من خلال السیاسة المالیة المرسومة و 

، ولغرض تحقیق سعارالأقیامها بسحب القوة الشرائیة الزائدة والتي تكون سببا في ارتفاع 
هذا الهدف من خلال تخفیض الدخول عن طریق الاقتطاع الضریبي، حیث یؤدي زیادة 

النقود وزیادة التضخم، وبالتالي ارتفاع النقد وزیادة الإنفاق الاستهلاكي إلى تدهور قیمة 
  )3(.الأسعار

                                                             
  .   153رضا خلاصي، مرجع سابق، ص  _)1(

 

.71محمد فلاح، مرجع سابق، ص  _)2(  
.313، ص 2010، القاهرة، ن.د.ط، د.أسالیب مكافحته، دالمهایني محمد خالد، التهرب الضریبي و _ )3(  
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  :آثار الجریمة الضریبیة على الصناعة الوطنیة  -خامسا

حجم النقد المتاح للمكلفین المتهربین وبالتالي  تسبب الجریمة الضریبیة في زیادة       
قبالهم على السلع الأجنبیة دون السلع المحلیة، وبالتالي تصبح  زیادة إنفاقهم الاستهلاكي وإ

  )1(.هذه السلع غیر قادرة على المنافسة للسلع الأجنبیة

  :التوجه الوهمي للنشاط الاقتصادي - سادسا

الأعوان الاقتصادیین إلى الأنشطة الاقتصادیة الأكثر یظهر لنا من خلال لجوء       
حساسیة للغش الضریبي دون الأخذ بعین الاعتبار الأنشطة التي تساهم في التنمیة 

      الجبائیة دون الحهم الاقتصادیة حسب الاعتبارات یوجهون مصوبذلك  ،الاقتصادیة
  )2(.تكوین القیمة المضافةأن تتوجه نشاطاتهم إلى تلك التي تخلق الثروات وتساهم في 

  الفرع الثالث 

  للجریمة الضریبیةالآثار الاجتماعیة 

الآثار الاجتماعیة للجریمة الضریبیة في تعمیق الفوارق الاجتماعیة وغیاب  تتمحور       
  :عامل الصدق وانتشار البطالة وغیرها، وسنحاول تبیان ذلك من خلال ما یلي

  :تعمیق الفوارق الاجتماعیة -  أولا

 لما تهدف إلیه الضریبة اجتماعیا  یترتب عن الجریمة الضریبیة نتیجة معاكسة       
حیث تتأثر الطبقة الفقیرة في المجتمع بسبب رفع معدلات الضرائب وذلك لأجل تعویض 

مبلغ معین من  ح الفقیر أكثر فقرا نتیجة اقتطاع، فیصبالنقص الموجود في الإیرادات
تستغل الطبقة الغنیة  ، بالإضافة إلى ذلك)3(مدخوله وهذا لغرض تحقیق المنفعة العامة

                                                             
       

  .45بوزرورة حیزیة، بوزیدي كاهنة، مرجع سابق، ص  _)1(   
.21،ص 2001ط، المفید للنشر والتوزیع، الجزائر،.كردودي سهام، الرقابة الجبائیة بین النظریة والتطبیق، د _)2(  
.228قدي عبد المجید، مرجع سابق، ص  _)3(  
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 بكل صوره ؤدي إلى ظهور الفساد في المجتمعبعدم التزامها بدفع الضریبة مما ی نفوذها
  )1(.الإدارة الجبائیةالرشوة بین المكلفین و انتشار و 

إذ تشكل  ،التضامن الاجتماعي القوميتعد الضریبة أحد مظاهر ضافة إلى ذلك إ       
بمبدأ التضامن  "م مبدأ في المجتمع وهو ما یسمى الجریمة الضریبیة خطرا یهدد أه

هدار العدالة الاجتماعیة "  الاجتماعي فالجریمة  ،أساس فرض الضرائب والتي تعدوإ
        بین أفراد الأمة الواحدةجتماعي الضریبیة تؤدي إلى إضعاف رابطة التضامن الا

  )2(.ما یمس بالسلم الاجتماعي وهو

  :تدهور عامل الصدق في المعاملات  -  ثانیا

مما یؤدي إلى انعدام تفسد الجریمة الضریبیة تصرفات المكلفین الذین یرتكبونها،        
مزورة فكل واحد یدرك بأن الجانب الآخر یقوم بمسك محاسبة  الثقة بین المتعاملین،

وهذا ما یؤدي ما ینتج عنه انعدام الاطمئنان في منح القروض للعملاء  لاعتبارات جبائیة
بالإدارة الجبائیة إلى فرض دیونا ثقیلة بسبب ارتكابهم الجریمة الضریبیة حیث تتدخل هذه 

  )3(.الأخیرة في أي وقت

  :تفشي اللامدنیة في المجتمع  - اثالث

تفضیل المكلف بالضریبة المصلحة العامة بدل المصلحة  الجبائیةیقصد بها المدنیة        
تكون جیلا یحب  عاملا من عوامل تدهور المدنیة الجبائیة إذ الخاصة، فالجریمة الضریبیة
  )4(.مصلحته مهما كانت النتائج 

  
                                                             

 

  .50بوزرورة حیزیة، بوزیدي كاهنة، مرجع سابق، ص  _)1(
 

  

، العدد 16، المجلد مجلة جامعة دمشقالمهایني محمد خالد، تجنب الازدواج الضریبي ومنع التهرب الضریبي،  _)2(
  . 9 ، ص1996الأول، 

.76ـ75عزوز سلیمة، مرجع سابق، ص ص،  _)3(  
.50بوزرورة حیزیة، بوزیدي كاهنة، مرجع سابق، ص  _)4(  
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  :زیادة حجم البطالة  - رابعا

مجتمع مرتبطة فالبطالة في التؤدي الجریمة الضریبیة إلى زیادة حجم البطالة،        
ها في إطار تستخدم التي یمكن أنلا تستفید من الأموال المهربة و  بالتهرب لأن الدولة
الاجتماعیة فهناك الكثیر من المشروعات والمصانع الكبیرة التي تتوقف التنمیة الاقتصادیة و 

لمنتوجات الأجنبیة التكالیف الضریبیة المرتفعة وبالتالي لا تستطیع الصمود أمام ابسببب 
  )1(.وهنا تظهر حالة البطالة في المجتمع

  الفرع الرابع 

  للجریمة الضریبیةالآثار السیاسیة 

ة وطیدة ـــمالیة، وهذه الأخیرة لها علاقلجریمة الضریبیة آثار اجتماعیة واقتصادیة و ل       
الاجتماعي على سیاسة ار الضغط الاقتصادي و آثحیث تنعكس  دولةبالوضعیة السیاسیة لل

 )2(انب السیاسين الجــیر مــتأثله ن الجانب المالي ــیر مــتأث لـأن ك مما یتضح لنا ،ةـالدول
  .للعلاقة المتلازمة بین الجانبین

غیر أن استفحال الجریمة  ،تحتاج الدولة لتحقیق سیاستها العامة الموارد المالیةو        
وذلك بخلق عجز في هذه الموارد مما  ،في التحكم فیهاتؤثر وانتشارها بكثرة  الضریبیة

یتبنى أصحاب القرار في بالإضافة إلى ذلك  سیاسة غیر سلیمة، یؤدي بالدولة إلى إتباع
  )3(.الدولة برامج وقرارات بناء على إحصائیات بعیدة كل البعد عن الحقیقة المعاشة

الصراع بین الحاكم والمحكوم الذي یتمیز بحرص  كما تعزز الجریمة الضریبیة       
الدولة على فرض الضرائب، فعدم تمكن وقدرة الحكومة لمواجهتها یؤدي إلى عدم الاستقرار 

  )4(.السیاسي وبالتالي سقوط الحكومات
                                                             

.9المهایني محمد خالد، مرجع سابق، ص _ )1(  
 

.77 عزوز سلیمة، مرجع سابق، ص _)2(  
.93 طورش بتاتة، مرجع سابق، ص _)3(     

 

  .78عزوز سلیمة، مرجع سابق، ص  _)4(  
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 الفصل الثاني 

 تفعیل الرقابة الجبائیة كآلیة للحد من الجریمة الضریبیة
رة الجبائیة قصد التحقق مجموع العملیات التي تقوم بها الإدا الرقابة الجبائیةب یقصد       

ة من طرف المكلفین بالضریبة لغرض اكتشاف مكتتبمصداقیة التصریحات المن صحة و 
ولقد اشتدت الحاجة إلى تفعیلها  إلى التهرب من الضریبة، العملیات التدلیسیة التي ترمي

  .ا من تطور في مجال الغش الضریبيما صاحبهتطورات التي شهدتها الجزائر و لل

بة في مختلف المستویات تباشر عملیة الرقابة الجبائیة العدید من الأجهزة المنصو        
 كما خول لهاالنصوص القانونیة الجبائیة،  مختلف عن طریق هذه الأجهزة تنظم حیث

بالإضافة المشرع الجزائري سلطات واسعة لغرض مباشرة أعمالها مع المكلفین بالضریبة، 
تسمح لأعوان  بة الجبائیة بمختلف أشكالها حیثهذه الأجهزة الرقاإلى ذلك تمارس مختلف 

  .الإدارة الضریبیة بالكشف عن مرتكبي الجریمة الضریبة

مكلفة بمكافحة الجریمة أجهزة الرقابة الجبائیة ال توضیح نتطرق في هذا الفصل إلى       
  .)المبحث الثاني(، ثم نتناول مختلف أشكال هذه الرقابة )المبحث الأول( الضریبیة
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 المبحث الأول 

 أجهزة الرقابة الجبائیة المكلفة بمكافحة الجریمة الضریبیة

جبائیة فعالة تعمل على مكافحة الجریمة الضریبیة تم إنشاء لأجل تحقیق رقابة        
لغش والتهرب هدف واحد وهو مكافحة ا تحقیق مجموعة من الأجهزة تسعى جلها إلى

سترجاع أموال الخزینة العمومیة، وفي المقابل منح المشرع الجبائي لهذه ة االضریبي لغای
وتحقیق  بیة بممارسة مهامهاالأجهزة سلطات وصلاحیات متعددة تسمح للإدارة الضری

  .أهدافها

  المطلب الأول 

  الأجهزة المكلفة بالرقابة الجبائیة 

والتي تسند إلیها  تنوعت الأجهزة المكلفة بالرقابة الجبائیة في الجزائرلقد تعددت و        
سعت الدولة إلى تطویر وتنظیم مختلف هذه  كما ،كل الاختصاصات المتعلقة بالرقابة

الأجهزة لضمان السیر الحسن للتحقیقات الضریبیة وتحقیق التنسیق الجید بین مختلف 
   )1(.باختلاف مستویاتهاالمصالح الجبائیة 

  الفرع الأول 

  داریة المختصة بالرقابة الجبائیةالأجهزة الإ

مارستها بشكل فعال مهام الرقابة من أجل مدارة الضریبیة للإ الجزائري القانون منح       
وبطریقة منتظمة، تتمثل في مدیریة الضرائب الولائیة والجهویة ومدیریة الأبحاث 

  :  يفتشیة الضرائب والتي سنوضحها كالآتوالمراجعات بالاضافة إلى م

                                                             
دانون محمد لمین، الرقابة الجبائیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق  _)1(

  .  46، ص 2016والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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  :مدیریة الضرائب الولائیة -  أولا

الأجهزة المكلفة بمكافحة الجریمة الضریبیة تعتبر مدیریة الضرائب الولائیة من بین        
المدیریة الفرعیة المدیریة الفرعیة للتحصیل،  :)1(هي فرعیة ل من خمسة مدیریاتتتشك

المدیریة ، و المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة، المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة، للمنازعات
  .الفرعیة للوسائل

في حدود الولایة تتم و  حیث تسند مهمة الرقابة إلى المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة       
تتشكل و  ،)2( وفي حالة تجاوز هذه الحدود یتوجب ترخیص من المدیر الجهوي للضرائب
مكتب  )3(: المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة على مستوى كل ولایة من ثلاث مكاتب وهي

مكتب التحقیقات  الفحوصات،الخاضعة للضریبة، مكتب الفهرس و البحث عن المادة 
       .الجبائیة ومراقبة التقییمات

ولقد خولت المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة مهمة التحقیق إلى مجموعة من        
   )4(.نائب المدیر، رئیس فرقة التحقیق، المحققین:  الأشخاص لدیهم میزات خاصة وهم

   :المدیرنائب  _1

    یر الحسن لعملیة التحقیق الجبائيزیادة على المهام المخولة لهم وضمان الس       
ق  ـیـــامـج التــحقـرنــمكنــة لبـروط المــالشن ـداد في أحســـن الإعـــؤول عــر المســــــدیـئب المـعد ناـــی

    .الممنوح للمصلحة 

التحقیق الجبائي عن طریق التأشیرة الجبائیة  وفي هذا المجال یراقب أعمال فرق       
حرص نائب المدیر وبصفته ممثلا للإدارة على ضمان على إشعار وقرار التحقیق، كما ی

                                                             
 رمیسة حجام، دور التدقیق المحاسبي في مكافحة التهرب الضریبي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم المالیة _)1(

، ص 2018/2019والمحاسبیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
12.  

.190عزوز سلیمة، مرجع سابق، ص  _)2(  
ص ، 2012للنشر والتوزیع، الجزائر، ط، دار الهدى .باس عبد الرزاق، التحقیق المحاسبي والنزاع الضریبي، دع _)3(

29.  
 

.190عزوز سلیمة، مرجع سابق، ص  _)4(  
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جراء التحقیق وفقا للقانون، ومدى تطبیق الضمانات الممنوحة للمكلفین بالضریبة في هذا إ
  .الإطار

  :رئیس فرقة التحقیق _2

لسلطة رئیس مكتب  من محققین، یخضع كل واحد منهمقیق تتكون فرق التح       
تكلف فرق التحقیق الجبائي بالقیام تار من بین أحسن المفتشین خبرة و التحقیقات الذي یخ

بمهمتین أو أربع مهام في التحقیق الواحد تحت إشراف ومسؤولیة رئیس الفرقة المختار من 
  )1(.بین الأعوان الأكثر خبرة وكفاءة في المیدان

یتمثل دور رئیس فرق التحقیق في تنظیم فرق التحقیق والسهر على الحضور الفعلي        
 )2(لكل أعوان فرق التحقیق، وكذا التدخلات في عین المكان ومناقشة نتائج المراقبة

ضافة إلى ذلك یقوم بإمضاء التحقیقات والإشعارات وتقاریر التحقیقات وكذلك یقوم بالإ
ت ــوضعها دوریا تحالأعـمال المنجــزة من طــرف إدارته و بإنجاز الإحصائیات المرتبطة بكل 

  . نیابة مدیریة الرقابة الجبائیةإشراف 

لمفتش وخبرة لا تقل عن یشترط القانون على أن یكون لرئیس فرقة التحقیق رتبة ا       
    )4(: ما یليفیدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة تتمثل مهام المو ، )3(ست سنوات كمحقق جبائي

 .تنسیق وتنشیط مصلحة التحقیقات على مستوى الولایة _

جراء التحریات وكذا التحقیقات البرمجة و  _ التحقیق في كل نقطة في حدود الولایة وإ
 .بالرقابة الجبائیةوالأبحاث المتعلقة 

                                                             
   .26عباس عبد الرزاق، مرجع سابق، ص  _)1(
معلم أحمد إبراهیم، مایدي أحمد، تقنیات التحقیق الجبائي، مذكرة نهایة الدراسة، المدرسة العلیا للتجارة، جوان  _)2(

   .25، ص 2012
  .                                                                              26عباس عبد الرزاق، مرجع سابق، ص  _)3(
مساهمة التدقیق المحاسبي في دعم الرقابة الجبائیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علوم                     لیاس قلاب ذبیح، _)4(

  .28، ص 2010/2011التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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برمجة التدخلات الواجب القیام بها مباشرة من قبل المكتب عن طریق فرق التحقیق  _
 .والأبحاث

السهر على تحصیل الضرائب والرسوم الناتجة من خلال عملیات التحقیق، وكذا على  _
 .دارة في أحسن الظروفحقیق للإتوصول تقاریر ال

الجریمة  لمجمعة بالإضافة إلى البحث وتحلیل أسبابالتحقیق المعمق حول المعلومات ا _
یجاد حلول وا  . قتراحات ناجحة لهذه المشكلةالضریبیة وإ

  :مدیریة الأبحاث والمراجعات - ثانیا 

ــــ  98جب المرسوم التنفیذي رقم بمو  الأبحاث والمراجعات تم إنشاء مدیریة         228ــ
ذه ـر هـبـعتـیث تــح، )1(المعدل والمتمم ةـــــمالیـــوزارة الــداري المركزي لوالمتضمن التنظیم الإ

واسعة على الصعید الوطني ات ـیـلاحـصـع بـتمتـة تـزیـركـمـح الـالـصـمـن الــة مـریــدیـمـال
تم الانطلاق الفعلي لهذه المدیریة بدایة من جهاز جبائي للرقابة الجبائیة، و  عتبارها أعلىبا

ریة المدی :)3(إذ تسند مختلف المهام إلى أربعة مدیریات فرعیة وهي ،)2(1998سبتمبر سنة 
یة للأبحاث المدیریة الفرع مدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة،الالفرعیة العامة لمحاربة الغش، 

  .المدیریة الفرعیة للبرمجةو  والتحقیقات الجبائیة،

ثلاث  ذلك تتضمن هذه المدیریةضافة إلى بالأبحاث والمراجعات إ یهتم هذا الجهازو        
على مستوى كل من الجزائر، وهران وقسنطینة والتي تتمتع بصلاحیات  مصالح جهویة

جل التحقیق في وضعیة كبار المكلفین بالضریبة من من أالتدخل على المستوى الوطني، 
  .ناحیة أهمیة نشاطهم وكذا كبر حجم رقم أعمالهم

                                                             
، والمتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة المالیة، 1995فیفري  15المؤرخ في  55ــ95المرسوم التنفیذي رقم  _)1(

، الصادر 51ج العدد .ج.ر.، ج1998جویلیة  13المؤرخ في  228ــ 98المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
   .1998جویلیة  15في 

44ق، ص انون محمد لمین، مرجع سابد _)2(  
تبوكیوت فاطمة، سماعیلي زهیة، دور التحقیق المحاسبي في مكافحة التهرب والغش الضریبیین، مذكرة لنیل شهادة  _)3(

ص ، ص 2017تسییـر، جامعة بومرداس، الماستر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریـة وعلـوم ال
  . 19ــ18،
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  )1(:المراجعات فهي مكلفة بما یلية البحث و مادا على صلاحیات مدیریعتاو        

یتمثل الهدف الرئیسي لمصلحة البحث والمراجعات في سد منافذ الغش الضریبي ونظرا  1_
عب بحقوق الخزینة عن طریق الغش للحیل التي یستعملها بعض المكلفین بالضریبة للتلا

فیها معالجة هذه ن یتم لمراقبة أیلستوجب الأمر من هذه المصلحة وضع إستراتیجیة ا
  .، والهدف من هذه الإستراتیجیة هو حمایة فوائد الخزینة العمومیةالإشكالیة

التأكد من تسدید الضرائب من قبل المكلفین بالضریبة، وذلك عن طریـق تــحضیــر  2_
وثــیقـــة للمعلومات تخص الممولین المدینین الخاضعین للتحقیق، وذلك لتبین ملكیتهم وكذا 

 .محساباته

  :المدیریة الجهویة للضرائب -ثالثا

ــــــ 06رقم  ینظم المدیریة الجهویة للضرائب المرسوم التنفیذي          المؤرخ في  327 ـ
     )2(تهااصلاحیالجبائیة و دارة یحدد تنظیم المصالح الخارجیة للإ الذي 2006سبتمبر  18

البلیدة، الجزائر، سطیف، وهران، وتوجد المدیریة الجهویة للضرائب في كل من بشار، 
ورقلة، الشلف، عنابة وقسنطینة، وتضم المدیریة الجهویة للضرائب أربعة مدیریات فرعیة 

 المدیــریـة الفرعیــة للـرقابـة، المدیــریــة الفرعیــة للعملیـات الجبائـیــة، المدیــریــة الفرعیــة : )3(وهي
    .للتنظیم والوسائل، والمدیریة الفرعیة للتكوین

طة تنشیط مختلف أنشهویة للضرائب في مراقبة وتوجیه و یكمن دور المدیریة الجو        
فهي تقوم بتصحیح  ذلك بالإضافة إلى ،ختصاصها الإقلیميالمدیریات الولائیة التابعة لا

مختلف النزاعات حل في  الفعال مختلف الأخطاء المتعلقة بالرقابة الجبائیة كما یكمن دورها
  .مسائل التحصیل الضریبيو 

                                                             
.44ع سابق، ص عباس عبد الرزاق، مرج _)1(   
، یحدد تنظیم المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة 2006سبتمبر  18، المؤرخ في 327 - 06المرسوم التنفیذي رقم  _)2(

   .2006سبتمبر  24، الصادر في 59ج العدد .ج.ر.وصلاحیاتها، ج
  .99لیاس قلاب ذبیح، مرجع سابق، ص  _)3(
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   )1(:وتتكفل المدیریة الجهویة للضرائب على ما یلي       

ــــتـــحالعمل على ا 1_ ـــرام مـــــ ــــختـــ   .               ح الجهویةــمصالـــدخل الــــــلف أدوات تـــ

المالیة ویة المتعلقة بالوسائل التقنیة و حتیاجات المصالح الجهالدوري لا التقریرإعـــداد _ 2
 .والبشریة

   :مفتشیة الضرائب - رابعا

ـــــ  91من المرسوم التنفیذي رقم  12المادة  نص حسب         المتعلق بتنظیم ) 2( 06ـــ
تتولى مفتشیة الضرائب على الخصوص  ،دارة الجبائیة وصلاحیاتهاالمصالح الخارجیة للإ

البحث وجمع المعلومات مسك الملف الجبائي الخاص بكل خاضع للضریبة، وتقوم ب
صدار الجداول الضریبیة، وكشوف العائدات ستغلال ومراقبة التصریحات و الجبائیة وا إ

  .وتنفیذ عملیات التسجیل

صلاحیات واسعة حیث أنشئت لغرض مراقبة الوضعیات ب الضرائب تتمتع مفتشیة        
ـــتعتبر أول مقرر في إعداد برنامج الرقابكما أنها ة ـــــمة الضریبییـالضریبیة ومكافحة الجر ة ــ

مصلحة جبایة المؤسسات  :هي تنقسم إلى أربعة مصالح تتمثل في ، و )3(ة لكل سنةـــــــالجبائی
جبایة مداخیل الأشخاص الطبیعیین، مصلحة الجبایة العقاریة،  مصلحة الحرة،المهن و 

   )4(.مصلحة التدخلات

ــب عنصـــبر مفتشیة الضرائــــتعتو         ــمـأه ا ذار ــ   ریبي الجزائـري نـظام الــضــــي الــف بالغة ةـــیــ

                                                             
بوكموش سیلیة، دور الرقابة الجبائیة في مكافحة جریمة التهرب الضریبي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،  _)1(

  . 11، ص 2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
، والمتعلق بتنظیم المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة 1991فیفري  23، المؤرخ في 60-91المرسوم التنفیذي رقم  _)2(

  . 1991فیفري  27، الصادر في  9ج العدد .ج.ر.واختصاصاتها، ج
. 13بوكموش سیلیة، مرجع سابق، ص  _)3(  
، مذكرة لنیل شهادة الماستر الطیبي مریم، بن لحمر فتیحة، فعالیة الرقابة الجبائیة للحد من ظاهرة التهرب الضریبي _)4(

   .54، ص 2013/2014في علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أدرار، 
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   )1(:التالیةهــام تكـلف بالمحیث 

  .السنویةحات المكلفین بالضریبة الشهریة و تقوم مفتشیة الضرائب بمراقبة تصری 1_

 .الطعون وتقدیم الحلول لتسویتهاتسجیل مختلف المنازعات و  2_

تطرأ على طبیعة النشاط من  متابعة الملفات الجبائیة فیما یخص الثغرات التيمراقبة و  3_
 . فینمن جهة أخرى على الطبیعة القانونیة للمكلجهة و 

 جبائي تقوم مفتشیة الضرائب كذلك بفحص مختلف التصریحات الواردة في الملف ال 4_
  .كشوفات الربطأو بطاقة المعلومات و 

عادة تحدیده بالنسبة بة للمكلفین الجدد بالإضافة إلى إتحدید الوعاء الضریبي بالنس 5_
   )2(.للمكلفین الذین تم الثبوت علیهم بنشاط أكبر من الذي صرحوا به

  الفرع الثاني 

 داریة الحدیثة المختصة بالرقابة الجبائیةالأجهزة الإ

سعى المشرع الجزائري لأجل مكافحة الجریمة الضریبیة باستحداث أجهزة جدیدة        
ارس الرقابة الجبائیة ومنحها صلاحیات مختلفة وواسعة تستطیع من خلالها الكشف عن تم

هذه الأجهزة في مدیریة كبریات المؤسسات، مركز الغش الضریبي والتصدي له وتتمثل 
    .الضرائب، والمركز الجواري للضرائب

 :مدیریة كبریات المؤسسات -  أولا

المؤرخ  303ـــــ  02أنشئت مدیریة كبریات المؤسسات بموجب المرسوم التنفیذي رقم        
ــ  05المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم المعدل و  2002تمبر سب 28في   26رخ في المؤ  494ـــ

تتمتع هذه المدیریة ، و 2006جانفي  2ق الفعلي لها في نطلا، حیث تم الا2005دیسمبر 

                                                             
.193عزوز سلیمة، مرجع سابق، ص  _)1(      

. 53دانون محمد لمین، مرجع سابق، ص  ــ) 2)  
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وتسیر الملفات الجبائیة المتعلقة بالمؤسسات التابعة للقانون الجزائري  )1(بصلاحیات واسعة
 ملیون دینار 100الخاضعة للضریبة على أرباح الشركات التي یفوق رقم أعمالها 

لیس لها إقامة مهنیة في الجزائر، والشركات  التي الأجنبیة كالشركات )2(جزائري
  )3(.البترولیة

، وتتكون )4(مدیریة كبریات المؤسسات بالرقابة الجبائیة والتحصیل والمنازعاتتكلف        
المدیریة الفرعیة ، المدیریة الفرعیة لجبایة المحروقات :)5(من خمسة مدیریات فرعیة وهي

المدیریة الفرعیة ، المدیریة الفرعیة للمنازعات ،المدیریة الفرعیة للتسییر، البطاقاتللرقابة و 
  .للوسائل

قباضة، بالإضافة إلى ذلك تحتوي حتوي هذه المدیریة على مصلحتین و ت كما       
              )6(:البطاقات على مكتبین وهمایة للرقابة و المدیریة الفرع

  .  مكتب المراجعات_  

التحریات مكتب البطاقات والمقارنات و ویضم : التحریات مكتب البطاقات والمقارنات و _  
    )7(:هيو  تعمل في شكل فرق ثلاث مصالح

 .المقارناتمصلحة البطاقات و  _

 .مصلحة المساعدة ودعم المراقبة _

                                                             
. 56عتیر سلیمان، مرجع سابق، ص  _) 1)  

 

.59دانون محمد لمین، مرجع سابق، ص  _)2(   
بن غماري میلود، الرقابة الجبائیة كوسیلة لحمایة أموال الخزینة العمومیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون  _)3(

  . 270، ص 2017/2018العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
وهاب مباركة، الرقابة الجبائیة ودورها في تفعیل التحصیل الضریبي، مذكرة لنیل شهادة الماستر  بن التومي عادل،_ )4(

في العلوم المالیة والمحاسبة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
  . 11، ص 2016/2017

. 280بن غماري میلود، مرجع سابق، ص  _) 5)  
. 57دانون محمد لمین، مرجع سابق، ص  _)6(  

. 276بن غماري میلود، مرجع سابق، ص  _) 7)  



تفعیل الرقابة الجبائیة كآلیة للحد من الجریمة الضریبیة    :                      الفصل الثاني  
 

49 
 

  . التحریاتمصلحة الأبحاث و  _

نجاز  البحث عن المعلومات الجبائیةب البطاقاتالمدیریة الفرعیة للرقابة و  وتكلف        وإ
اقتراح و  تنفیذهمتابعة برنامج مراجعة المحاسبة و التحریات بالإضافة إلى التحقیقات و 

وكذلك  قواعدهاو إجراءات المراقبة  حترامبالإضافة إلى ا السنویة للرقابة التسجیل في البرامج
   )1(.وتشكیلهاتلف البطاقات الممسوكة تسییر مخ

   :مركز الضرائب - ثانیا 

 عـــبارة عن مصالــح عملیة جـــدیدة تابعة للـــمدیریـــة الــعامة للضرائب ئـــبمركز الضرا       
ختص بتسییر ت، و )2(السالف الذكر 327ـــــ  06تم إنشائها بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

الجبائیة بالإضافة إلى تحصیل الضرائب المستحقة من طرف المكلفین مختلف الملفات 
تتكفل بمهام كما  )3(ملیون دینار جزائري 100بالضریبة والذین لا یتجاوز رقم أعمالهم 

، ویعتبر هذا الجهاز من )4(القابضاتبصفة انتقالیة كل من المفتشیات و مركز الضرائب 
ارتباطا وثیقا بالمدیریة الولائیة  حیث یرتبطیة على المستوى المحلي المصالح التنفیذ

  )5(.للضرائب إذ له علاقة وطیدة  بمراكز الإحصائیات وبرمجة المراقبة الجبائیة

وتتمثل  مصلحتین،ثلاث مصالح رئیسیة وقباضة و  مركز الضرائب من یتكون       
                                                                           )6(: ما یلي مهامه في

                                                             
  . 59دانون محمد لمین، مرجع سابق، ص  _)1(
   .، مرجع سابق327ــ 06المرسوم التنفیذي رقم  _)2(
في المالیة والمحاسبة، غضبان مریم، دور الرقابة الجبائیة في الحد من التهرب الضریبي، مذكرة لنیل شهادة الماستر _ )3(

  . 59ص  ،2014/2015كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، 
  .  195عزوز سلیمة، مرجع سابق، ص  _)4(
علوم المالیة شاعة أحلام، إجراءات التحقیق المحاسبي في إطار الرقابة الجبائیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في ال _)5(

، 2016/2017والمحاسبیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
  .23ص 

حمومي وفاء، دور الرقابة الجبائیة في مكافحة التهرب والغش الضریبي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم  _)6(
، ص ص، 2015/2016لاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الاقتصادیة، كلیة العلوم ا

  .141ــ140
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 لهاتخزینها بالإضافة إلى استغلاالبحث عنها ومعالجتها و بائیة و المعلومات الجمراقبة _ 1
نجازها بواقتراح عملیات المراقبة و    راقبة على أساس ـــلمعنوان المـراجــعات في عــیــن المكان واإ

  .   ت لتصریحات المكلفین التابعین لمركز الضرائبالمستندا

الاستعلام الخاصة بوعاء الضریبة فهرس المصادر المحلیة للإعلام و  تسییرتشكیل و _ 2
 .ومراقبتها وتحصیلها

  .دراسة مختلف الشكاوي وتسویتهاكلفین بالضریبة و التكفل بطلبات تعریف الم_ 3 

مصلحة  :البحث أربعة مصالح تتمثل في و ة للمراقبة یوتسیر المصلحة الرئیس       
مصلحة المقارنات، مصلحة البحث عن المادة الضریبیة، مصلحة التدخلات، البطاقات و 

  )1(.المراقبة

   :المركز الجواري للضرائب - ثالثا

یعتبر المركز الجواري للضرائب من المصالح العملیة الجدیدة تم فتحه للجمهور سنة        
لتسییر مختلف ملفات المكلفین بالضریبة التابعین لنظام الضریبة متخصص  2006

الجبایة بع هذا الجهاز الجبایة المحلیة والفلاحیة و إضافة إلى ذلك یتا، )2(الجزافیة الوحیدة
بفضل مصالحه المختلفة المتمثلة في المصلحة الرئیسیة للمراقبة والتسییر  )3(العقاریة

إلى تقدیم أحسن خدمة نوعیة للمكلفین  كلها هدفتو  ومصلحة المنازعات التي تعمل
    )4(.تبسیط مختلف الإجراءاتیبة وذلك من خلال عصرنة وتنسیق و بالضر 

  )5(:ومن مهام المركز الجواري للضرائب ما یلي       

ـــیة للـــمعلومات وبـــطاقات المكـــلفین بالضریبة _ 1 ـــشكـــیل فهـــارس الــــمصادر المحل ــســـك وتـ   مـ
                                                             

. 61دانون محمد لمین، مرجع سابق، ص  _)1(  
. 195عزوز سلیمة، مرجع سابق، ص  _)2(   
یونس زین، مصطفى عوایدي، الرقابة الجبائیة على المكلفین بالضریبة في النظام الضریبي الجزائري، الطبعة  _)3(

   .44، ص 2011الثانیة، مطبعة سخري، الجزائر، 
. 64دانون محمد لمین، مرجع سابق، ص  _) 4)  
. 196عزوز سلیمة، مرجع سابق، ص  _) 5)  
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  .الممتلكات العقاریة المتواجدة فیهمحیط المركز الجواري للضرائب، و  المقیمین في

بحث عن المادة البة على أساس مستندات التصریحات و متابعة تنفیذ برامج المراق 2_
    .تقییم نشاطات المصالح المعینةالخاضعة للضریبة و 

مصلحة  :)1(هيلمراقبة على تسییر ثلاثة مصالح و تعمل المصلحة الرئیسیة لو        
               . البحثنات و المقار مصلحة البطاقات و ، و التدخلاتمصلحة البحث و ، المراقبة

 حیث تتكفل المصلحة الأولى باقتراح تسجیل المكلفین بالضریبة في برنامج مراقبة        
المداخل بالإضافة إلى تنفیذ البرامج المقررة بعنوان الرقابة على أساس المستندات 

  .للتصریحات

  المطلب الثاني 

  سلطات أجهزة الرقابة الجبائیة 

ممارستها للرقابة الجبائیة بمهامها على أحسن وجه و  لأجل قیام الإدارة الجبائیة       
تسمح لها بالتحقیق من صــحة نحها المشرع الجزائري سلطات واسعة ــم ،الــعــبشكل ف

ـــها و اكــتــهـا وقانونیتــها و ـیــدى مــصــداقـصریحات ومالــتـ ـــهــربـیـن من بــة ــراقــمـتشـــاف المت
ــر الخــالـــعن للضریبة، والتي من خلالها یمكن تحدید دیون الضریبة مع ضمان  ةـعـاضـاصـ

، وسلطة )الفرع الأول(تحصیلها، ومن بین سلطات أجهزة الرقابة الجبائیة حق الإطلاع 
، بالإضافة إلى سلطة )الفرع الثالث(، وسلطة استدراك الأخطاء )الفرع الثاني(الرقابة 
  .)الفرع الرابع(المعاینة 

  الفرع الأول 

  حق الإطلاع 

 القیام بعملیة الرقابة الجبائیة  خلالالإطلاع الأداة المستخدمة قبل و  یعتبر حق       
الدفاتر المستعملة حیث یسمح هذا الحق لأعوان الإدارة الضریبیة بتصفح مختلف الوثائق و 

                                                             
. 67- 66ین، مرجع سابق، ص ص، دانون محمد لم _) 1)  
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یمكن حق الإطلاع الإدارة الضریبیة من تحصیل  كما، )1(من طرف المكلفین بالضریبة
ظها، لغرض مراقبة وعاء الضریبة المعلومات من مصادر خارجیة مهما كانت وسیلة حف

  .تأسیسهو 

قصد التعرف على جل  الشرعیة المفتوحة للإدارة الوسیلةحق الإطلاع یعد كذلك        
الوثائق المحاسبیة الممسوكة من طرف المكلفین بالضریبة أو الشركاء، وهذا لغرض 

یستعمل هذا الحق بعین ، بالإضافة )2(التحقیق من صحة الضرائب وتصریحات المكلفین
ــلة خاصة تسمــى ال ـــمــكــان أو عــن طــریــق الـــمـراسلات ویــمارس كــذلك بـــاستعمال وسیـ

Avis De Passage)3( ویكون تطبیقه على الأشخاص المحددین قانونا وعلى وثائقهم ،
       )4(.الخاصة

   :المؤسساتالإدارات والهیئات العمومیة و  لدى الإطلاع حق -  أولا

الدوائر وكذا المنشئات والمؤسسات الولائیة و  ع الإدارات العمومیةجمییجب على        
الجبائیة  الاقتصادیة أن تقوم بتقدیم جمیع الوثائق الممسـوكة من طـــرفـــها إلى أعـــوان الإدارة

من قانون  46قاموا بطلبها، حیث لا یمكن بأي حال من الأحوال حسب نص المادة  متى
المؤسسات الخاصة وكذا على إدارات الدولة والولایات والبلدیات و  )5(ةائیالإجراءات الجب

    سسات أو الهیئات البلدیات وكذلك المؤ مؤسسات الخاضعة لمراقبة الدولة والولایات و ال
الخاضعة لمراقبة السلطة الإداریة أن تحتج بالسر المهني تجاه أعوان أیا كان نوعها و 

  . بحوزتها طلاع على وثائق المصلحة التين منها الإالإدارة المالیة الذین یطلبو 

یتعین على  مذكورة أعلاهمن أجل ممارسة الحق المنصوص علیه في المادة الو        
  جتماعي أن توافي سنویا إدارة الضرائب بكشف فردي عن كل طبیب هیئات الضمان الا

الشهر الذي المؤمن لهم و یبین فیه رقم تسجیل أو طبیب أسنان أو قابلة أو مساعد طبي، 
                                                             

. 31عباس عبد الرزاق، مرجع سابق، ص  _)1(  
. من قانون الإجراءات الجبائیة 45أنظر المادة  _) 2)  

. 32عباس عبد الرزاق، مرجع سابق، ص  _)3(  
. من قانون الإجراءات الجبائیة 53، 51، 47، 46أنظر المواد  _) 4  )   
. ، المتضمن قانون الإجراءات الجائیة، مرجع سابق21ــ 01، من القانون رقم 46أنظر المادة  _) 5  )   
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دیسمبر من كل سنة إلى  31ویجب أن تصل الكشوف المعدة قبل ، )1(دفعت فیه الأتعاب
  )2(.أفریل من السنة الموالیة 1بل مدیر الضرائب بالولایة ق

جتماعي بتبلیغ الإدارة الجبائیة یستلزم على صنادیق الضمان الاهذه المادة حسب و        
والتنظیمات المتعلقة بجمیع المخالفات التي تم ضبطها فیما یخص تطبیق القوانین 

  .الرسوم الساریة المفعولبالضرائب و 

بمنح الملفات الجبائیة للإدارة الضریبیة حتى تطلع علیها هذه  النیابةكما تلتزم        
ات التي تطلع الإدارة المالیة بجمیع المعلوم، حیث یستلزم على السلطة القضائیة أن الأخیرة

التي من شأنها أن تسمح بافتراض وجود غش مرتكب في و  ،بإمكانها التحصل علیها
  )3(.الضریبة التملص منالغش أو المجال الجبائي أو حدوث أیة مناورة كانت نتائجها 

    :الخاصة حق الإطلاع لدى المؤسسات - ثانیا

مهما كان نوعها سواء كانت  یتعین على جمیع المؤسسات ذات الطابع الخاص       
إلخ ، ومهما كانت ...مؤسسات عمومیة خاصة أو شركات أجنبیة أو عمال مصرفیین 

تقدیم عند كل طلب من قبل أعوان ل ،طبیعة إخضاعهم سواء نظام حقیقي أو جزافي
وكذا جمیع الدفاتر  )4(ص على مسكها القانون التجاريالتحقیق الدفاتر اللازمة التي ن

   .مستندات الإیرادات أو النفقاتوالوثائق الملحقة و 

 حق الإطلاعم الإدارة لداون الجزاءات على كل من یعرقل استخولقد وضع القان       
دم والتي تسقط حق نقضاء مدة التقاالمستندات قبل ابإتلاف الأوراق و متناع أو سواء بالا

    )5(.سنوات 10 مدةب الرقابة علیه، 

                                                             
. 32عباس عبد الرزاق، مرجع سابق، ص  _) 1)  
.  من قانون الإجراءات الجبائیة 46المادة  _) 2)  
. ، المتضمن قانون الإجراءات الجبائیة21ــ 01، من القانون رقم 47أنظر المادة  _) 3)  

، 05/02، المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم بالقانون 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 75/59الأمر رقم  _)4(
  . 2005فیفري  9، الصادر في 11ج العدد .ج.ر.، ج2005فیفري 6المؤرخ في 

   9یجب أن تحفظ الدفاتر والمستندات المشار إلیها في المادتین : من القانون التجاري الجزائري 12تنص المادة  _)5(
    .سنوات، كما یجب أن ترتب وتحفظ المراسلات الواردة ونسخ الرسالات الموجهة طیلة نفس المدة 10لمدة  10و
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  : المكلفین بالضریبة الآخرینالإطلاع لدى المؤسسات المالیة و  حق - ثالثا

یجب على مختلف الشركات أو المؤسسات  )1(من ق إ ج 51نص المادة  بناء على       
المتحصلة بصفة الأشخاص أو الجماعات و  أعمال الصرف وأصحاب العمولاتوالقائمین ب

قفال كل  ا بإرسال إشعار للإدارة الجبائیةاعتیادیة على ودائع للقیم المنقولة، أن یقومو  بفتح وإ
حساب إیداع السندات أو الأموال أو القیم أو الحسابات الجاریة أو حسابات العملة الصعبة 

سل قوائم تر ت أخرى تسیرها مؤسساتهم بالجزائر، بحیث أو حساب التسبیقات أو أي حسابا
هر الإشعارات في مستند معلوماتي أو عن طریق إلكتروني خلال العشرة أیام الأولى للش

      .الذي یلي فتح أو قفل الحسابات

   :الإطلاع لدى الغیرحق  -  رابعا

من ق إ ج ، یجب على كل شخص أو شركة تقوم بعملیة  58عملا بنص المادة        
الشراء أن  العقارات أو المحلات التجاریة، أو القیام بعملیةالوساطة من أجل شراء أو بیع 

السجلات اللازمة لمصالح الإدارة الضریبیة أثناء عملیة التحقیق، وفي تقوم بتقدیم العقود و 
 63و 62حالة الرفض یتعرض المعني إلى عقوبات مالیة منصوص علیها في المادتین 

  )2(.من نفس القانون

   :شروط حق الإطلاع - خامسا 

یستوجب الحق في الإطلاع أن یكون في المكان الفعلي التي توجد فیه مختلف الوثائق  1_
یكون هذا الحق في مقر والبیانات المتعلقة بالمادة الضریبیة المراد مراقبتها حیث 

 . الوثائق المحاسبیةالمؤسسات والشركات الماسكة للدفاتر و 

العناصر اللازمة فقط معرفة الوثائق و ن الغایة هو یستوجب من حق الإطلاع أن تكو  2_
   )3(.والمتعلقة بالهدف المصوب

                                                             
  . قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق _)1(  

.، المتضمن قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق21 -01من القانون رقم  63و 62ادتین أنظر الم _) 2)  
.195ـ194بن غماري میلود، مرجع سابق، ص ص ،  _)3(    
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ین حددهم المشرع ن یتم من طرف أعوان الضرائب مختصیستوجب حق الإطلاع أ 3_
 .الجبائي في قانون الإجراءات الجبائیة حیث یكون العون المحقق برتبة مفتش فما فوق

بها مشروعیة الدلیل أي عند  یجب أن یلتزم موظف الضرائب بالمشروعیة ونعني 4_
 .مباشرة هذا الحق ینبغي ألا تمس المصلحة بحریات الأفراد

یجب على أعوان الضرائب أن یقوموا بهذا الحق في أوقات العمل لا خارجها في أیام  5_
العطل، وأن یستظهر المحقق بطاقة تثبت هویته وتكون هذه الأخیرة صالحة المدة حیث 

   )1(.تظهر رتبته

      یجب أن یكون حق الإطلاع محدد المدة حیث یقوم الأعوان بالتحریات في مدة  6_
عات بالإضافة إلى یمارس هذا الحق في المستود، و )2(لا تتجاوز أربع ساعات في كل یوم

   )3(.سنوات 10المستندات  المراد الإطلاع علیها لمدة حتفاظ بالوثائق  و الا ذلك یجب

  :    هماالإطلاع إلى التعرض لعقوبتین و ق ویؤدي مخالفة ح       

  النفقات لإجراءات و مستندات اعقوبة رفض الإطلاع على الدفاتر والوثائق الملحقة و  _أ 
دج، كل  50000دج إلى  5000یعاقب بغرامة جبائیة یتراوح مبلغها من : أو إتلافها

المنصوص  الوثائقفض منح حق الإطلاع على الدفاتر والمستندات و شخص أو شركة تر 
التي یتعین علیها تقدیمها من قانون الإجراءات الجبائیة و  61إلى  45علیها في المواد من 

  )4(.نقضاء الآجال المحددة لحفظهاأو تقوم بإتلاف هذه الوثائق قبل اوفقا للتشریع، 

  یترتب على هذه المخالفة زیادة على ذلك، تطبیق تلجئه قدرها : عقوبة التأخیر_ ب 
د أدنى عن كل یوم تأخیر، یبدأ سریانها من تاریخ المحضر المحرر لإثبات كح دج 100

                                                             
. 195ـ 194بن غماري میلود، مرجع سابق،ص ص،  _) 1  )   

.  من قانون الإجراءات الجبائیة 48المادة  _)2(   
.من قانون الإجراءات الجبائیة 64المادة  _)3(    

. من قانون الإجراءات الجبائیة 62المادة  _) 4  )   
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الرفض وینتهي یوم وجود عبارة مكتوبة من قبل عون مؤهل على أحد دفاتر المعني تثبت 
      )1(.أن إدارة الضرائب قد تمكنت من الحصول على حق الإطلاع على الوثائق المعنیة

  الفرع الثاني 

  سلطة الرقابة 

ن یة المنجــزة مـالمادلتأكد من صحة العملیات الشكلیة و تهدف سلطة الرقابة إلى ا       
نصوص علیها في التشریع التقنیات المة عن طریق الإجراءات و الإدارة الجبائیأعوان  طرف

بالتالي إلحاقه الضرر المكلف من آداء واجبه الضریبي و  هذا لغایة معرفة تهربالضریبي و 
  )2(.یةبالخزینة العموم

المؤسسات المعنیة أي في الإدارات الضریبیة تتم الرقابة على مستوى المنشآت و و        
ى هذه السلطة طلب بمقتضو  )3(خلال ساعات فتحها للجمهور وساعات ممارسة نشاطها

  .ستفسارات بالإضافة إلى حق المباشرة في التحقیق المعمقالاالتوضیحات و لها حق طلب 

  :ستفساراتالاطلب التوضیحات و  - أولا 

نطلاقا التي تتم التحقیق على الوثائق، و ستعمال هذا الحق عند القیام بعملیة ایمكن ا       
عندما یعمد المحقق إلى هذا النوع من التحقیق ب في إطار التحقیق الخارجي، و من المكت

لضریبة من أجل التصریح بإجاباتهم، وفي هذا الإطار یوما تمنح للمكلفین با 30فإن مهلة 
البیانات التبریریة المتعلقة بالتصریحات لب توفیر كل الوثائق المحاسبیة و للمفتش طیمكن 

  .  النتائج المصرح بهاو من أجل إثبات صحة رقم الأعمال 

  :حق المباشرة في التحقیق المعمق - ثانیا

  ن أجل إجراء كل أنواع التحقیقات المعمقة، سواء ـــیة مــللإدارة الجبائق ـــذا الحـــح هــنــــم      

  
                                                             

. 35عباس عبد الرزاق، مرجع سابق، ص  _) 1)  
.198بن غماري میلود، مرجع سابق، ص  _)2(  
. من قانون الإجراءات الجبایة، مرجع سابق 18المادة  _)3(  
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  .تعلق الأمر بالتحقیق في المحاسبة أو التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة

  الفرع الثالث 

  ستدراك الأخطاءسلطة ا

ــراقبـــة الـــجبـــایلة الـممنوحـــة للإدارة في إطــار إجراءات ـــالوستعتبر هذه         ـــمـ ئیـــة ال
ــــم الغ النقائص من طرف المكلفین بالضریبة، فسلطة استدراك و أو الأخطاء  شـــــلـــــتقویــ

قتطاع ة الجبائیة في إعادة النظر في الاالأخطاء أي الإعادة هي الإمكانیة الممنوحة للإدار 
  )1(.قتطاع جدیدواء في القیام بتعدیله أو إنشاء اس

من  326 ةبأربع سنوات عملا بالمادویحدد الأجل القانوني لاستدراك الأخطاء        
، ویمدد هذا الأجل بسنتین في حالة اكتشاف )2(ماثلةمال سومر وال باشرةمال رائبضال انونق

  .)3(أعمال تدلیسیة تهدف إلى ارتكاب الجریمة الضریبیة من طرف المكلفین بالضریبة

  الفرع الرابع 

  المعاینةسلطة 

نتقال أعوان الإدارة الضریبیة إلى مكان تواجد ممارسة ا یقصد بسلطة المعاینة       
        رف الممولین التأكد من صحة المعلومات من طلنشاط لأجل المعاینة المیدانیة و ا

                             .أو المكلفین بالضریبة، ویكون ذلك في شكل معاینة ملفات ووثائق

ممارسة هذا الإجراء في حالة وجود قرائن تدل على وجود أعمال تدلیسیة من ویتم        
 یمكن بائیةجال جراءاتالإ انونق من 34ریبة، وبناء على نص المادة طرف المكلفین بالض

نتقال للمعاینة بهدف الحصول على المستندات وحجزها وحجز الضریبیة بالالأعوان الإدارة 
المادیة التي تبرر التصرفات التي یستخدمها المكلف للتملص من مختلف العناصر 

تصة إقلیمیا أو قاض لا تتم المعاینة إلا بترخیص من رئیس المحكمة المخ، كماالضریبة
                                                             

.36 -35سابق ص ص عباس عبد الرزاق، مرجع _ )1(   
.، المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مرجع سابق76/101 الأمر رقم _)2(   
.2002من قانون المالیة لسنة  146أنظر المادة _ )3(   
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ت تخاذ كافة الإجراءااب ذلك ویتم ،من نفس القانون 35حسب نص المادة مفوض من قبله، 
لیسیة قام بها المكلفین تدت أعمال في حالة إثبا الجزائیة من طرف إدارة الضرائب

  .بالضریبة

  المبحث الثاني 

  أشكال الرقابة الجبائیة 
أشكال لفحص تصریحات المكلفین بالضریبة عدة صور و  تطبق الإدارة الجبائیة       

لجأ إلیها وجمع المعلومات الضروریة لإثبات مدى صحتها، حیث تختلف الطریقة التي ت
تخاذ إجراءات المراقبة بالنظر إلى عدة معطیات وحسب إدارة الضرائب من أجل ا

تخاذ ارة الضریبیة الحریة المطلقة في اللإد التي یقدمها المكلفین بالضریبة، كما التصریحات
بشرط عدم مخالفة  نوعیة الشخص المراد التحقیق معه الإجراء المناسب حسب الحالة أو

   .القواعد والمراحل المحددة قانونا

  ول المطلب الأ 

  الرقابة العامة 

بغیر تنقل أو القیام تتم الرقابة العامة من طرف أعوان الإدارة الضریبیة في المكاتب        
، حیث یقوم العون بفحص )1(ویكون ذلك بناء على الوثائق التي بحوزتهابأبحاث عامة 

اف وتكمن ثمار هذه الرقابة في سرعة اكتش ،مراقبة مختلف تصریحات المكلفین بالضریبةو 
الرقابة العامة على الوثائق وعلى شكل التصریحات  تكونمختلف الأخطاء المقدمة و 

  .المتضمنة بهذه الوثائق

  

                                                             
  .12یونس زین، عوایدي مصطفى، مرجع سابق، ص  _)1( 
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  الفرع الأول 

  الرقابة على الوثائق

ـــم هـــتـــــت        ــرائب، ة ـــابــرقــذه الـ ــفــتشیة الضــ ـــرف مـ حیـــث یقــوم الأعـــوان بفحص مــــن طـ
خلال مقارنتها بمختلف  من جبائیة المكتتبة من طرف المكلفینللتصریحات الوتدقیق  شامل

الهیئات و المعلومات التي توجد بحوزة الإدارة الجبائیة ومن قبل مختلف المؤسسات الوثائق و 
من الرقابة في المادة  ، وقد نص المشرع الجزائري على هذا النوع)1(المتعاملة مع المكلفین

تراقب الإدارة الجبائیة التصریحات  والمستندات المستعملة  : " من ق إ ج بنصها 18
  )2(". ....لفرض كل  ضریبة أو حق أو رسم أو إتاوة

ویمكن لأعوان الإدارة الضریبیة أثناء ممارسة الرقابة على الوثائق توجیه طلبات إلى        
  :فیما یليالمكلفین بالضریبة تتمثل 

  :اتالتبریر طلب التوضیحات و  -  أولا

یحات و تبریرات غیر أنه یمكن للعون المحقق أن یطلب من المكلف بالضریبة توض      
 انونمن ق 19هذا الأخیر جاز للمحقق أن یعید طلبه كتابیا حسب نص المادة إذا رفض 

  ، كما یستوجب على المكلف بالرد على تساؤلات المحقق في أجل )3(بائیةجال جراءاتالإ
مختلف التصریحات  شهر حسب نص المادة السالفة الذكر، مع التزامه بتقدیملا یقل عن 

للإدارة الجبائیة حیث یطالب بتقدیم مختلف التوضیحات في حالة وجود عدم التناسق بین 
  . )4(ه أعوان التحقیقما هو موجود في التصریحات وبین ما تحصلت علی

الاستفسارات لغایة التأكد من المعدلات الضـریبیة كما یحق للعون المحقق طرح مختلف     
ـــعــعن كل عــملیة، إضافـــة إلى النــظر إلـــــى طــــبی     لا متعلــقة بالعـــمــلیـــاتعتـــها ســــواء كانت فــ

                                                             
.12عوایدي مصطفى، مرجع سابق، ص  ،ـیونس زین _)1(   
.، من قانون الإجراءات الجبائیة18المادة  _)2(   
.من قانون الإجراءات الجبائیة 19أنظر المادة  _)3(  
  .31دانون محمد لمین، مرجع سابق، ص  _)4( 
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المكلف مجبر بتقدیم الرد المقنع للعون قة أو من بین العملیات المخفیة، ویكون المحق 
  )1(.المحقق متى طلب منه هـــذا الأخیر ذلك

   :طلب المعلومات - ثانیا 

حیث یمكن  قانونا یتمتع أعوان الإدارة الضریبیة بمجموعة من المهام المخولة لهم       
ین بالضریبة حول لهم تقدیم طلب الحصول على بعض المعلومات من طرف المكلف

   )2(.التصریحات المقدمة من طرفهممختلف النقاط  و 

  : وتهدف الرقابة على الوثائق إلى ما یلي

 .الهوامش المختلفة للربحشاف مختلف الأخطاء في الحسابات والمعدلات و اكت 1_

صریحات بالمقارنة مع ما هو متوفر من معلومات لدى مفتشیة مراقبة مصداقیة الت 2_
 .الضرائب

 .إعداد قائمة تتضمن المكلفین المقترحین للرقابة المعمقة 3_

 )3(.معرفة الوضعیة المالیة للمكلف كل سنة 4_

  الفرع الثاني 

  الرقابة الشكلیة 

التابعة  ختصاصفي دائرة الا لرقابة الشكلیة على مستوى مفتشیة الضرائبتتم ا       
لمكان ممارسة النشاط الخاضع للضریبة، وتعتبر هذه الرقابة من بین أول العملیات التي 

      فحص شكلیة التصریحات المقدمة ب دارة الضریبیة حیث یقومونیقوم بها أعوان الإ

                                                             
.175ــ 174بن غماري میلود، مرجع سابق ، ص ص،  _)1(  
.29دانون محمد لمین، مرجع سابق، ص  _)2(  
.204عزوز سلیمة، مرجع سابق، ص  _)3(  
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ة وخــطـــوة بصفة سنویة، كما تعـد مرحلة تــمهیدیـــ المكلفین بالضریبة المنجزةمن طرف 
ـــواع الرقابة    )1(.الجبائیة الأخرىأولــــى لأنــ

أن الرقابة الشكلیة یتم فیها تصحیح مختلف الأخطاء المادیة  یتضح لنا مما سبق       
النقائص المكتشفة عند القیام بالإطلاع علیها من طرف أعوان الإدارة الضریبیة، بمعنى و 

التي تتضمنها التصریحات من الناحیة الشكلیة دون إجراء التأكد من كیفیة تقدیم المعلومات 
وتشمل  )2(تلك التي تتوفر علیها إدارة الضرائبارنة بین ما تتضمنه من معلومات و أي مق

من هویة المكلف بالضریبة التأكد  :التي تهدف إلى لرقابة الشكلیة مجموع التدخلات و ا
في تحدید الوعاء الضریبي، ویكون وفق التأكد من مختلف العناصر التي تدخل وعنوانه، و 

  :ما یلي

   )الرقابة المتصلة بوثائق التسجیل وهویة المكلف بالضریبة( المكلف بالضریبة: أولا 

السجل التجاري، :  یجب أن یحتوي كل ملف جبائي على نسخة من الوثائق التالیة       
، فضلا ، البطاقة الإحصائیةهادة الإقامةشهادة التصریح بالوجود، شهادة إثبات الهویة، ش

  )3(.عن كل مراسلات إداریة

  )بوثائق ممارسة النشاطالرقابة المتصلة (  النشاط: ثانیا

التصریحات الشهریة والثلاثیة فر فیه بطاقة التعریف الجبائي، و یجب أن تتو        
  .الخاضعة بجمیع الضرائب وملخصات أرقام الأعمال لكل سنة

  الأخطاء المادیة: ثالثا

  ــم ـالثلاثیة قد تــشهریة و ـات الـصریحلال التأكد من أن إیـــداع التــاء من ختصحح الأخط     
                                                             

.27دانون محمد لمین، مرجع سابق، ص  _)1(  
بوعلام ولهي، نحو إطار مقترح لتفعیل آلیات الرقابة الجبائیة للحد من الأزمة، مداخلة مقدمة ضمن فعالیات  _)2(

الملتقى العلمي الدولي حول الأزمة المالیة الاقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة، جامعة فرحات عباس، سطیف، أیام 
  .10، ص 2009أكتوبر   21ـ20

.172بن غماري میلود، مرجع سابق، ص  _)3(   
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كما یتم التأكد كذلك من تدوین العملیات المحاسبیة في التصریحات  ، )1(في آجالها المحدد
  المشار إلیها بالإضافة إلى خلوها من مختلف الأخطاء المادیة، فضلا على أن البیانات 

أن كل بیان یخص الخانة الخاصة بها، دون تصحیح ما صرح به في الخانة صحیحة، و 
                    )2(.المكلف

   وفي حالة بروز معطیات تثیر الشك في مصداقیة التصریحات أو وجود نقص        
یلجأ عون إدارة الضرائب إلى  ،ةفي المعلومات المقدمة من طرف المكلفین بالضریب

    المعلومات ویكون لأجل طلب المزید من التوضیحات و  ال المباشر مع المكلفتصالا
  )3(.یوم لتقدیم الرد 30في أجل لا یقل عن 

  المطلب الثاني 

  الرقابة المعمقة 

، حیث تتدخل أعوان )الرقابة بعین المكان(سم ا أیضا یطلق على الرقابة المعمقة       
وذلك في حالة  ،تواجد نشاطات المكلفین بالضریبة أماكنبالتحقیق في الإدارة الضریبیة 

اكتشاف تهرب أو غش ضریبي، وتهدف هذه الرقابة إلى التأكد من صحة التصریحات 
   .المكتتبة

الفرع (تكون المراقبة المعمقة في ثلاثة أشكال، إما عن طریق التحقیق في المحاسبة        
، أو عن طریق التحقیق المعمق )لفرع الثانيا(، أو التحقیق المصوب في المحاسبة)الأول

  .)الفرع الثالث(في مجل الوضعیة الجبائیة 

                                                             
.173بن غماري میلود، مرجع سابق، ص  _)1(   
.28دانون محمد لمین، مرجع سابق، ص   _)2(  
سوداني فاطمة، رحموني عبد الرحمان، بایدي عائشة، دور الرقابة الجبائیة في تحسین جودة التصریحات الجبائیة،  _)3(

لوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أدرار، مذكرة لنیل شهادة الماستر في ع
  .12، ص 2013/2014
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  الفرع الأول 

  التحقیق المحاسبي 

مصداقیة التصریح الجبائي التحقیق المحاسبي على التأكد من صحة و  رتكزی       
المماثلة یعرف بمقارنتها مع العناصر الخارجیة، وحسب قانون الضرائب المباشرة والرسوم 

مجموعة عملیات المراقبة التي تكون بهدف فحص المحاسبة  : " التحقیق في المحاسبة بأنه
تم فحص المحاسبة عن طریق ، وی" ستغلالان ومقارنتها مع عناصر خارجیة للابعین المك
  )1(.المضمونالشكل و 

  :فحص المحاسبة عن طریق الشكل  -  أولا

من  عامة للسجلات المحاسبیة مع التأكدیقوم عون إدارة الضرائب بمراقبة الحالة ال       
أنها ممسوكة ومدعمة بالوثائق التبریریة اللازمة قبل البدء في فحص المحاسبة من حیث 

  .الشكل
  )2(:یجب أن تكون المحاسبة منتظمة وكاملة  _1

باحتوائها على معظم الدفاتر كاملة وذلك ستوجب أن تكون المحاسبة منتظمة و ی       
كما یلتزم  ،)3(زائريجال جاريتال انونقالمن  10و 9زامیة المبینة في المادتین والوثائق الإل

    :الوطني المحاسبي والمتمثلة فيالمكلف بمسكها وفقا لشروط وكیفیات تطبیق المخطط 

  جزةوتسجیل العملیات المنبمراقبة أن تكون المحاسبة مفصلة بما فیه الكفایة، مما یسمح  _أ
                                                             

.23، ص 2011ط، دار هومة، الجزائر، .منصور بن عمارة، إجراءات الرقابة المحاسبیة و الجبائیة، د _)1(  
.115ـ 114عباس عبد الرزاق، مرجع سابق،ص ص،  _)2(  
.دفتر الجرد ودفتر الیومیة: من ق ت ج تتمثل الدفاتر الإلزامیة في  10و  9حسب المادة  _)3(  
یسجل في دفتر الجرد عملیات الجرد التي تتمثل في إحصائیات دقیقة : من ق ت ج  10حسب المادة : دفتر الجرد _ 

  .ت النتائجلعناصر أصول وخصوم المؤسسة، فهو إذن سجل یرحل إلیه حسابات المیزانیة وحسابا
ویسمى أیضا بالیومیة العامة، یقید فیه یومیا مختلف عملیات المؤسسة أو على الأقل شهریا، ویختلف : دفتر الیومیة _ 

  .مضمونه من حالة لأخرى
ویقصد بها الدفاتر أو السجلات، الوثائق أو المستندات التي یمارس علیها حق الإطلاع          : الوثائق التبریریة _ 

الدفاتر  سنوات انطلاقا من تاریخ آخر عملیة مقیدة في 10اقبة من طرف الإدارة الجبائیة، والتي یجب أن تحفظ لمدة والمر 
  . والوثائق
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  .كذا إعداد الملفات الختامیةفي المؤسسة و 

ك مختلف الدفاتر أو الوثائق المحاسبیة وفقا للشكل وبكل الوسائل أو المعاملات مس_ ب 
ة في الدفاتر المناسبة شریطة أن تكون معطیات السجلات المساعدة أو الوثائق الممسوك

المستعملة تتمتع بالمطابقة مع القیود المحاسبیة من أن تكون الطریقة الإجباریة من جهة و 
  .جهة أخرى

إسناد كل قید محاسبي إلى وثیقة تبریریة مؤرخة، وتتضمن إمضاء أو تأشیرة مسؤول  _ج 
 .العملیات

حالة تعدیل أصل التسجیلات یلزم المشرع من العملیات دون تغییر أو تزویر، و  تسجیل _د 
 .بقائها واضحة وقابلة للقراءة

سنوات على الأقل من  10المستندات التبریریة لمدة الاحتفاظ بالوثائق الإجباریة و _ ه 
   )1(.إقفال الدورة

  : وجوب دقة المحاسبة _2

یجب أن یدقق المحقق في البیانات المقدمة ولیس صدق المحاسبة، حیث یتضمن        
كل كما یتأكد المحقق من صحة  ي یرتكز على المراجعة المحاسبیةهذا الفحص الضبط الذ

  )2(.محل التحقیق الدفاتر المحاسبیةو  مطابقتها للوثائق التبریریةمدى الترحیلات و 

  : یجب أن تكون المحاسبة مقنعة _3

حاسبة صادقة أو مقنعة إذا استطاعت المؤسسة تبریر كل العملیات متكون ال       
  :تمثلة فيمالعة العملیات و یالمسجلة في الدفاتر حیث تختلف التبریرات حسب طب

 .الأعباءالمشتریات، المصاریف و  _ أ
                                                             

.120عباس عبد الرزاق ، مرجع سابق، ص  _)1(  
محمد فیصل كامل، استخدام التحقیق المحاسبي في تعدیل الأسس الخاضعة للضرائب والرسوم ، مذكرة لنیل شهادة  _)2(

  .47، ص 2016الماستر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة تبسة، 
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 .المبیعات، الخدمات، الأشغال_ ب 

 )1(.أشغال قید التنفیذالمخزونات، و _ ج  

  : فحص المحاسبة من حیث المضمون - ثانیا 

یتأكد محقق إدارة الضرائب في هذه المرحلة من مصداقیة البیانات المقدمة إلیه، كما        
الأول یكون  الجانب جانبین، لیه إجراء مجموعة من التدقیقات والفحوصات منیترتب ع

الثاني یكون خارجیا للتأكد من العملیات  الجانبداخلیا للتأكد من التسجیلات المحاسبیة، و 
في حسابات المؤسسة، وقد یكون الإغفال عن بعض التي كان من الواجب رصدها 
  :كلیا أو جزئیا وتتم هذه العملیة وفق ما یليالتسجیلات عمدا أو بدون قصد، 

  :اقبة من خلال المعطیات المحاسبیةالمر   _1

هامش كل العوامل التي تكون الربح الخام أي  على یجب أن تشمل المراقبة الداخلیة       
المخزونات، المنتجات قید التنفیذ، المشتریات، : المتمثلة فيالربح أو القیمة المضافة و 

  .المبیعات

  :فحص حسابات المیزانیة _2

 نتهاء من فحص المعطیات المحاسبیة یتم فحص حسابات المیزانیة من حیثبعد الا       
  .الخصوم من قبل المحقق المكلف بالتحقیقالأصول و 

  :فحص حسابات الأصول _أ

، ستثماراتالا: هيمجموعات رئیسیة و  ثتتشكل حسابات الأصول من ثلا       
  )2(.الحقوقو ، اتالمخزون

     
                                                             

.47محمد فیصل كامل، مرجع سابق، ص  _)1(  
.132-125 الرزاق، مرجع سابق،ص ص، عباس عبد _)2(  
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  : الاستثمارات_ 

التي أنشـأتها أو حازت  ةالدائمــالأملاك ستثمارات على مجموعة القیم و تحتوي الا       
  )1(.سم الأصول الثابتة أو الدائمةأو اشترتها، كما یطلق علیها ا ـهاعلی

  :     المخزونات _

ترتها حیث تحتفظ بها في الأصول المتداولة التي أنتجتها المؤسسة أو اش تتمثل في       
ما لغرض إعادة بیعها أي الشراء لأجل إعادة البیع أو لغرض استعمالها في  مخازنها، وإ

  )2( .عملیة تحویل المواد الأولیة إلى منتجات تامة التصنع

بمقتضى علاقتها مع  المؤسسة تتمثل في مجموع الحقوق التي اكتسبتهاو :  الحقوق _
  .الغیر

  :فحص حسابات الخصوم  _ب 

ى مجوعتین رئیسیتین یحتوي قسم الخصوم حسب المخطط المحاسبي الوطني عل       
  .الأموال الخاصةهما الدیون و 

  :التسییرفحص حسابات النتائج و   _ج 

النتائج یلات المتعلقة بحسابات یتأكد المحقق في هذه المرحلة من صحة التسج       
الخاصة بمواد ولوازم مستهلكة وحسابات المنتجات والأرباح وكذلك تلك حسابات التسییر و 

  . الخاصة بالبضائع المستهلكة

مضمونا یتوصل المحقق إلى نتائج تتمثل نتهاء من فحص المحاسبة شكلا و عند الا       
  .في قبول المحاسبة أو رفض المحاسبة

                                                             
. 132عباس عبد الرزاق، مرجع سابق، ص  _)1(  
، الجزائر، ن.د.سبي، الطبعة الثانیة، دخالص صافي صالح، المبادئ الأساسیة للمحاسبة العامة والمخطط المحا _)2(

  .152،ص 1990
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  :حالة قبول المحاسبة _   

قة عندما یتوصل المحقق أثناء فحصه لمحاسبة المكلف بالضریبة، بأنها مقنعة ومطاب      
، یقوم بإرسال من ق ت ج وقواعد المخطط المحاسبي الوطني 10و 9لنص المادتین 

  )1(.إشعار بالنتائج المتوصل إلیها إلى المكلف بالضریبة المحقق معه

   :حالة رفض المحاسبة _

، لا یمكن رفض المحاسبة أثناء القیام المحقق )2(من ق إ ج 43حسب نص المادة        
  : بالتحقیق، إلا إذا أثبتت الإدارة طابعها غیر المقنع و ذلك عندما

المواد من  الوثائق الثبوتیة غیر مطابق لأحكامیكون مسك الدفاتر والسندات المحاسبیة و  _
التشریعات و ا من التنظیمات هللنظام المحاسبي المالي وغیر من ق ت ج، و  11إلى  9

 .المعمول بها

غیر صحیحة ومتكررة في  غفالات أو معلوماتإاحتواء المحاسبة على أخطاء أو  _
  . عملیات مرتبطة بالعملیات المحاسبیة

غفالات، أو إخفاء في العملیات الإدارة أن هناك نقائص، أخطاء، إ وعندما تثبت       
تقوم إما بالتصحیح بإتباع الإجراءات التناقضیة لفرض التي تقوم على أساسها الضریبة 

  )3(.أساس الضریبیة أي التصحیح الحضوري، أو فرض الضریبة المحددة بصفة تلقائیة

  :الإجراء الحضوري_ 

یعرف على أنه منع الإدارة من القیام بتحصیل الضرائب المصححة مباشرة دون أن         
   تأخذ في الحسبان ملاحظات المكلف بالضریبة، حیث یستوجب على المحقق إشعــار الــمكلف 

                                                             
.158الرزاق، مرجع سابق، ص  عباس عبد _)1(  
قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق  _)2(  
.158عباس عبد الرزاق، مرجع سابق، ص  _)3(  
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شعار یكون الإام التقویم، حیث یستوجب أن بنتائج المراقبة حتى في حالة انعد بالضریبة 
     معللا بطریقة تسمح للمكلف بالضریبة بتقدیم ملاحظاته كاف و بالتقویم مفصلا بقدر 
  .أو الإفصاح عن قبولها

طریقة التقویم التي أدت إلى التعدیلات المزمع  كما یجب أن یحدد في الإشعار       
    ستعانة بمستشار لدراسة مقترحات الإدارة جانب إمكانیة المكلف بالضریبة الاالقیام بها، إلى 

  .الرد علیهاأو 

  : التقدیر التلقائي للضریبة_ 

یمكن للإدارة الضریبیة أن تلجأ لتطبیق التصریح التلقائي في حالات محددة        
على إجراءات التصحیح التلقائي للضریبة في  بائیةجال جراءاتالإ انون، ولقد نص ق)1(قانونا

الخاضعین للرقابة حالات التقدیر  كما تضمن میثاق المكلفین بالضریبة ،)2(منه 44المادة 
    )3(: التلقائي للضریبة ومنها ما یلي

  المعاینة سواء من قبله المراقبة الجبائیة، التحقیقات و رفض المكلف بالضریبة لعملیات  
من تدخل أو حضور أي شخص بطریقة كانت بحیث یتعذر على الأعوان القیام أو 

 .بمهامهم
  الربح الصناعي، التجاري، " المحددة  قانونا، بالمداخیل عندما لا یصرح في الآجال

ــیـــوغ ــالت، و "ر التجاريـ ــركات خاصة بالـــصریحات الـ          ـــضرائب على ربـــح الشــ
 76 افة المنصوص علیها في الموادبالرسم على القیمة المض المتعلقة أو التــصریحات

على الأقل شهر من إعلامه من قبل  من قانون الرسم على القیمة المضافة 77و
  .هالمصالح الجبائیة بتسویة وضعیت

  ــــ 8المادة " أیام من إنذاره  8عدم تقدیم المحاسبة بعد انقضاء مدة  ".ق إ ج  19 ـ

                                                             
. 163عباس عبد الرزاق، مرجع سابق، ص  _)1(  
.قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق _)2(  
  .12ـ- 11، ص ص، 2017 میثاق المكلفین بالضریبة الخاضعین للرقابة، _)3(
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 مداخیله العینیة على المجموع المعروفة و ظاهرة و ته الشخصیة الفي حالة ما تزید نفقا
صرح به، بعد خصم الأعباء یكون دخله المالمعفي ولم یقدم تصریحا بذلك، أو 

الرسوم المماثلة، یقل عن من قانون الضرائب المباشرة و  85 في المادة المحددة
 .مجموع هذه النفقات أو المداخیل غیر المصرح بها أو المغفلة أو العائدات العینیة

 ق من مفتش الضرائب والمحق كل مكلف امتنع عن الإجابة على كل الطلبات الواردة
  .الإثباتات الواجب تقدیمهابخصوص التوضیحات و 

  85یزید دخله الصافي المحدد وفقا للمواد من و كل مكلف بالضریبة لم یقدم تصریحه 
من قانون الضرائب المباشرة على المجموع المعفي من الضریبة، حتى في  98إلى 

بالأسس حالات رفض المحاسبة أو التصحیح التلقائي یجب إشعار المكلف بالضریبة 
  .الجدیدة لفرض الضریبة

 66ص المنصوص علیه في المادتین عدم مسك محاسبة قانونیة أو السجل الخا 
    م الأعمالــسمح بإثبات رقــم الأعمال الذي یــمن قانون الرسم على رق 69و

  .هـالمصرح ب
  كل شركة أو مؤسسة أجنبیة لا تتوفر على منشآت مهنیة بالجزائر، خاضعة للضریبة

الدخل أو الضریبة على أرباح الشركات، امتنعت عن الرد على طلب مصلحة  على
   . الضرائب التي تدعوها فیه لتعیین ممثل عنها في الجزائر

مضمونا، سواء توصل المحقق إلى الانتهاء من فحص المحاسبة شكلا و وبعدما یتم        
الخاضع للضریبة، ویكون قبول أو رفض المحاسبة، تأتي مرحلة إعادة تشكیل رقم الأعمال 

 .  )1(الأكثر فعالیةلمحقق اختیار الطریقة المناسبة و ذلك عن طریق عدة طرق ویجب على ا

  

  

                                                             
. 166عباس عبد الرزاق، مرجع سابق، ص  _)1(  
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  الفرع الثاني

  التحقیق المصوب في المحاسبة

من قانون  22تم استحداث شكل جدید من أشكال الرقابة الجبائیة بموجب المادة        
من قانون المالیة لسنة  24المعدل بموجب المادة ، و )1(2008المالیة التكمیلي لسنة 

كلفین بالضریبة لنوع واحد أو عدة أنواع مهو عبارة عن تحقیق في محاسبة ال، و )2(2010
من الضرائب لفترة كاملة أو لجزء منها غیر متقادمة أو مجموعة العملیات أو المعطیات 

 مكرر 20 تیندت الماتضمنقد  ، كذلك )3( المحاسبیة المتعلقة بفترة تقل عن سنة جبائیة
 وحسب مضمون المادتین التحقیق المصوب في المحاسبة، )4(ج من ق إ 2مكرر 20و

  :وفق ما یلي تتجلى شروط التحقیق في المحاسبة

الرسوم وما من الضرائب و  تقتصر عملیة التحقیق المصوب على نوع أو عدة أنواع_ أولا 
كاملة أو لجزء منها لمدة تقل عن سنة جبائیة یرتبط بها من معلومات محاسبیة، لفترة 

عكس التحقیق المحاسبي الذي یتم فیه التحقیق على كل المعلومات المحاسبیة التي لها 
  .الرسوم المعني بها لأربع سنوات ماضیةقید التحقیق، وفي كل الضرائب و  علاقة بالمكلف

في عین المكان أكثر من  لا یمكن أن تستغرق فترة التحقیق المصوب في المحاسبة_ ثانیا
  .شهرین

مكن للإدارة الجبائیة عند إجراء التحقیق المصوب في المحاسبة مطالبة المكلفین ـــی_ ثالثا
ــبال ـــة الــــــضریبــــ ــــ ـــائق التوضــالوثتهم، بتقدیم الوثائق المحاســبیة و محقق في حساباـ ـــة علـــیحیـ   ى ـ

                                                             
، المتضمن قانون المالیة التكمیلي 2008جویلیة  24الموافق لـ  1429رجب  21المؤرخ في  02- 08الأمر رقم  _)1(

  .2008جویلیة  27، الصادر في 42ج العدد . ج.ر. ، ج2008لسنة 
 

ج العدد . ج. ر. ،  ج2010، المتضمن قانون المالیة لسنة 2009دیسمبر  30المؤرخ  في  09/09قانون رقم  _)2(
  .2009دیسمبر  31، الصادر في 78

.مكرر ، قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق 20المادة  _)3(  
.، قانون الإجراءات الجبائیة 2مكرر  20مكرر و  20أنظر المادتین  _)4(  
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ــرار غ الأتاوى وصول التسلیم المرتبطة بالحقوق والضرائب والرسوم و العقود و الفواتیر و ــ
 .المتعلقة بالتحقیق

یوما لإرسال ملاحظاته أو قبوله ابتداء من تاریخ  30یمنح للمكلف بالضریبة آجال _ رابعا
 . تسلیم الإشعار بإعادة التقویم المتعلق بالتحقیق المصوب

عمق عند ممارستها للتحقیق المصوب م تتمكن الإدارة الجبائیة من إجراء تحقیق_ خامسا
الأخذ بكل الحقوق المطالب ة التي تمت فیها عملیة التحقیق و للرجوع إلى الفتر  بالإضافة

 . بها، نتیجة لإعادة التقویم المتمم عند التحقیق المصوب

م المكلف لا یمكن الشروع في إجراء التحقیق المصوب في المحاسبة دون إعلا_ سادسا
یكون ذلك عن طریق إرسال أو تسلیم إشعار بالتحقیق مقابل ك مسبقا، و بالضریبة بذل

  .التزامات المكلف بالضریبة المحقق في محاسبتهاعار بالوصول مرفقا بمیثاق حقوق و إش

أیام ابتداء من تاریخ  10یستفید المكلف بالضریبة بأجل أدنى للتحضیر مدته _ سابعا
  . استلام الإشعار

یة عملیات التحقیق في عین المكان عن طریق محضر یستدعي یجب معاینة نها_ ثامنا
توضع الإشارة عند الاقتضاء في المحضر وهذا بالضریبة المحقق معه لتأشیره، و  المكلف

  . في حالة رفض توقیع هذه الأخیرة

إن ممارسة التحقیق المصوب لا یمنع إدارة الضرائب من إمكانیة إجراء التحقیق _ تاسعا
  )1(.سبة لاحقاالمعمق في المحا

  

                                                             
، قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع  2مكرر  20مكرر و 20تم استخلاص هذه الشروط من مضمون المادتین  _)1(

  .سابق
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  الفرع الثالث

  التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة

على أنه مجموعة العملیات  التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة یعرف       
    الدخل المصرح به فارق بین الدخل الحقیقي للمكلف و التي تستهدف الكشف عن كل 

یمكن لأعوان إدارة الضرائب ، و  )1(الدخل العامأي بصفة عامة التأكد من التصریحات على 
الوضعیة الجبائیة للأشخاص الطبیعیین بالنسبة للضریبة من خلال التحقق في  هالشروع فی

على الدخل الإجمالي، سواء توفر لدیهم موطن جبائي في الجزائر أو لا، أو عندما تكون 
  :لتین نوضحهما كما یليیتم عبر مرح، و  )2( لدیهم التزامات متعلقة بهذه الضریبة

  :یكون كالتالي المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیةالتحضیر لعملیة التحقیق  -أولا 

ن طریق انتقاء مجموعة یتم ذلك عو : یس انتقاء الأشخاص الطبیعیین البرمجة ومقای _1
  : معاییر موضوعیة أهمها بموجب من الأشخاص

الأشخاص الذین سجلت المفتشیة في ملفاتهم عدم التوافق وفروقات هامة بین المداخیل  _
 .النفقات المستعملةالمكتسبة في التصریحات السنویة و 

 .الأشخاص الذین یملكون مداخیل غیر محددة _

      كون مراقبة المحاسبة أنهم یمارسون عملیات غش كبیرة و  الأشخاص الذین یعتقد _
   )3(.لى تعدیلاتلم تؤدي إ

  : ویكون بما یلي: الأعمال الأولیة للمراقبة _2

  سحب الملف الضریبي الخـاص بالـــمكلف مــن طــرف المــفتشیة الــمــختصة إقلیمیا بمتابعة _ 
                                                             

، الرقابة الجبائیة بین حتمیة الحفاظ على موارد الخزینة العمومیة وضرورة حمایة حقوق المكلفین محمد قلي _)1(
  .156، ص 2018، العدد السادس، 7، المجلدوالاقتصادیةمجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة بالضریبة، 

  .، قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق21المادة  _)2(
  .204عزوز سلیمة، مرجع سابق، ص  _)3(
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ذلك للتأكد من بعض و  ،لي قبل إرسال الإشعار بالتحقیقامالضریبة على الدخل الإج 
  .المعلومات

إشعار المكلف بقیام أعمال التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة للشخص  _
الطبیعي حیث أنه لا یمكن للعون المحقق الشروع في ذلك دون الإعلام مسبقا، ویتم ذلك 
من خلال تسلیمه أو إرسال إشعار بالتحقیق مع وصل بالاستلام مرفوقا بمیثاق حقوق 

من تاریخ  بتداءایوم  15منح له أجل أدنى یقدر ب یوواجبات المكلف بالضریبة، كما 
   )1(.أن للمحقق الحق في الاستعانة بمستشار أیضا الاستلام كما یجب الإشارة في الإشعار

حیث یقوم العون بطلب معلومات جبائیة لدى  البحث عن المعلومات لدى الغیر _
ع الممنوح لها بموجب المؤسسات التي لها علاقة مع المكلف بالضریبة طبقا لحق الإطلا

 .القانون

   ویتمثل في عنصرین :  مباشرة التحقیق المعمق لمجمل الوضعیة الجبائیة -ثانیا 

بعد انتهاء المدة المحددة للتحضیر تنطلق عملیة : نطلاق البحث عن العملیة الجبائیة ا _1
بجمع المعلومات بطریقة  وبموجب هذه المرحلة یقوم المحقق ،البحث عن العملیة الجبائیة

ها فإن البحث عنها نظرا لتنوع المعلومات وكذا مصادر مناسبة واستغلالها بشكل دقیق لكن 
  )2(:على عدة مستویات، تتمثل في یكون متعدد و 

  .التبریرلتوضیح و طلبات ا _

 .بطاقة وضعیة ممتلكات المكلف _

 .طلبات كشوفات الربط  _

                                                             
.، قانون الإجراءات الجبائیة 21/2المادة  _)1(  
بودة محمد، الرقابة الجبائیة كآلیة للحد من الغش الضریبي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق  _)2(

  .73، ص 2016/2015والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 
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ذلك لما تكون عن طریق التدخل في عین المكان و  البحث عن المعلومات الجبائیة _
یتم ذلك بموجب التحقیقات لتحدید الوضعیة المالیة للمكلف و الإجراءات السابقة غیر كافیة 

  . المیدانیة التي تعتبر ضروریة لتحدید الفرق في حجم ضریبة المكلف على الدخل الإجمالي

الجبائیة أن تمتد طیلة فترة تفوق سنة واحدة لا یمكن للرقابة المعمقة في الوضعیة و        
، تمدد هذه الفترة بأجل یمنح عند الاقتضاءاریخ استلام الإشعار بالتحقیق، و اعتبارا من ت

 الأرصدة مداخلالأرصدة و بناءا على طلبه للرد على طلبات التوضیح أو تبریر  وللمكلف
    )1(.من الخارج

  :  ن الأسس الخاضعة للضریبةیإعادة تكو  _2

في هذه الحالة یتطلب الرجوع إلى جملة من المعاییر المحددة وفقا لنمط معیشة        
المصرح  تلك ، هذه المعاییر یتجلى هدفها في مقارنة المداخیل الفعلیة معبالضریبة المكلف

فیعبر الفرق هنا عن المداخیل الغیر مصرحة من طرف المكلف الخاضع للتحقیق  ،بها
  :ونذكر من هذه المعاییرإخضاعها للضریبة،  حیث یستوجب إعادة

  .تقییم العناصر المالیة المحددة لدخل المكلف _

  )2(.تقییم العناصر العینیة المحددة لدخل المكلف _

ـــــایـــة التحقیق یستدعي المفتش المحقق المكلف بالضریبة من أجل         فـــــــي نــــهــ
ـــور الدخل الدخل المصرح به و  یصرح بالفرق بینإلى أشغال اختتام التحقیق فیه  الحضـ
ــ)3(الحقیقي ــــة،، فیعاد تقویم الضریبــة حســ ـــراءات العادیــ ــــق في أن  ب الإجــ ــــ وللمكلف الحـ

ــــائج الــــمتحصل علی تـــــــعلمه الإدارة ــه أجــــها ولــــعند اقتضاء الـــتقـــویم بالــنت ــوم للـــی 40ل ـــ ـــ   ردــ

                                                             
.، قانون الإجراءات الجبائیة21/4المادة  _)1(  
.75بودة محمد، مرجع سابق، ص  _)2(  
.205عزوز سلیمة، مرجع سابق، ص  _)3(  
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المحقق بعد انتهاء التحقیق إجراء تحقیق جدید أو مراقبة وثائق  علیها، ویمنــع عــلــى 
خاصة بنفس الفترة ونفس الضریبة إلا في حالة وجود مناورات تدلیسیة أو حالات إدلاء 

     )1(.المكلف بمعلومات ناقصة

   

 
 

  

  

  

  

   

   

  

      

            

 
  

                                                             
.، قانون الإجراءات الجبائیة21المادة  _)1(  
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: خاتمة  

تشكل أهم الإیرادات العامة هذا الموضوع أن الضرائب دراسة  من خلالیتضح لنا    
للتخلص  إلى انتهاج بعض المكلفین أسالیب غیر مشروعة هاتؤدي إلزامیة فرضللدولة، و 

بصورة كبیرة خصوصا مع الوضع  ظاهرة، وقد انتشرت هذه المنها إما كلیا أو جزئیا
  .الاقتصادي الحالي وزیادة نسبة الضغط الضریبي

ونظرا للآثار الوخیمة التي تمس مختلف الجوانب كعجز میزانیة الدولة مما یؤثر سلبا    
للأفراد، أصبحت  تدهور الأوضاع الاجتماعیةمنه تراجع الاستثمار و ق العام و على الإنفا

أهمها و الكیفیات والحد منها أمرا إجباریا وفق أنجع السبل و  عملیة مكافحة الجریمة الضریبیة
  . الرقابة الجبائیة

تكتسي الرقابة الجبائیة أهمیة كبیرة في ضمان استمراریة تدفق الموارد المالیة  لهذا   
من  تحصلت علیها إدارة الضرائبالضرائب التي  المقصود هنا بالمواردلعمومیة، و للخزینة ا

مهمة هیاكل إداریة لالمكلفین الخاضعین للضریبة، لذلك خول المشرع الجبائي الجزائري 
  .لضمان وحمایة هذه الموارد تطبیق وتنفیذ إجراءات الرقابة بكل أشكالها

  : على ضوء ما تم دراسته یمكننا استخلاص جملة من النتائج تتمثل فیما یليو    

الواقع فبالرغم من سیاسة الجزائري على قوانین وتعلیمات تتنافى و  النظام الجبائي احتواء_ 
الأحیان تساهم في تعقیده وعدم  إلا أن تعدیلاته في غالب ،لجبائیة المنتهجةالإصلاحات ا

السریعة ة فهمه من طرف المكلفین بالضریبة، فالتغیرات المستمرة و استقراره ومنه صعوب
   .  المسایرة معهاالمكلفین و تصعب استجابة 

الرقابة الجبائیة من خلال طبیعة النظام الجبائي الذي یقوم على عملیة تظهر لنا ضرورة  _
شكل تصریحات  مداخیله فيكلف المعلومات المتعلقة بنشاطه و تقدیم المبالتصریح التلقائي 

ـــحدیـتـها بـقــــوم عن طریـقــالتي تة، و ــیــائـللإدارة الجب ـــضریــع للــخـــاضــــاء الـــوعـــاس الـــد أســـ ـــبــــ        ةــ
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التأكد من و إلى إیجاد وسیلة قانونیة لمراقبة هذه التصریحات  ألزم المشرع الجبائيهذا ما 
إلى انتهاج مختلف طرق الغش  أن الكثیر من المكلفین یلجؤون، خصوصا و صحتها

 الضریبي للهروب من دفع الضریبة لإدارة الضرائب، ومنه تعد الرقابة الجبائیة أنجع أداة
  .مكافحة الجریمة الضریبیةو  لكشف المخالفین 

تؤثر محدودیة الإمكانیات المادیة على الرقابة الجبائیة، حیث یصعب تحدید الوعاء  _
الذي یكون مغالیا فیه وهذا ما تلجأ إلى التقدیر الجزافي و علها الخاضع للضریبة مما یج

 . یحفز المكلفین باللجوء إلى الغش الضریبي لغرض التخفیض من العبء الضریبي

لضریبي لدى المكلفین بالضریبة، بسبب عدم تبصیر إدارة الضرائب غیاب الوعي ا _
     .المواطنین بالضرائب المفروضة علیهم

إدارة الضرائب  بالجانب الخلقي لموظفي ائب من ظاهرة خطیرة ترتبطرة الضر تعاني إدا  _
  .وتتمثل في الرشوة التي یلجأ إلیها العون غالبا بسبب ضعف أو تدني أجره

  :من خلال هذه النتائج ارتأینا إلى اقتراح جملة من التوصیات تتمثل فیما یلي     

مثلا عن طریق إبرام اتفاقیات  المختلفة،الهیئات العمل والتنسیق بین الإدارة الجبائیة و  _
 یكفل لمصلحة الضرائبالشيء الذي  بین البنوك ومصلحة الضرائب لتبادل المعلومات،

ما یضمن تحقیق  التي تمكنها من تتبع حالة المكلفینالحصول على المعلومات الكافیة و 
 .رقابة فعالة 

 مثل زیادة السلطات الرقابیة والشفافیة البنكیة، الفعالة، إدخال المزید من الإصلاحات _
مختلف وكذا تبسیط  ط مكونات النظام الجبائي وتوضیحهبالكیفیة التي تسمح تبسی

 . الإجراءات الإداریة

تحسین العلاقة خلق الثقة بین المكلف بالضریبة وأعوان إدارة الضرائب و العمل على  _
 .عن طریق تطویر التواصل ووسائل خدمة المكلفین ابینهم
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جبائیة في أوساط أفراد المجتمع وتوعیتهم عبر تعزیز اللقاءات السعي إلى نشر الثقافة ال _
ــضریبة ضمن برامج لــالاتحادات المهنیة وكذا إدراج أهـمیة اوالملتقیات مع الجمعیات و  ـــ ـ

   .التكوینالتعلیم و 

عادة النظر في أجورهم موظفي إدارة ال تشجیع _ ضرائب عن طریق تكوینهم المستمر، وإ
  .لإبعادهم عن إغراءات المكلفین بالضریبة
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التجاریة اسبة، كلیة العلوم الاقتصادیة و مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم المالیة والمح

  .      2016/2017جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، وعلوم التسییر، 
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بودة محمد، الرقابة الجبائیة كآلیة للحد من الغش الضریبي، مذكرة لنیل شهادة الماستر . 4
  .     2015/2016في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 

آلیات مكافحته، مذكرة لنیل و  نة، التهرب الضریبي في الجزائربوزرورة حیزیة، بوزیدي كاه. 5
شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

2018       .  

بوكموش سیلیة، دور الرقابة الجبائیة في مكافحة جریمة التهرب الضریبي، مذكرة لنیل . 6
یاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، العلوم السلماستر في الحقوق، كلیة الحقوق و شهادة ا
2017 .  

الغش قیق المحاسبي في مكافحة التهرب و تبوكیوت فاطمة، سماعیلي زهیة، دور التح. 7
الضریبیین، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة 

  .     2017والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة بومرداس، 

حمومي وفاء، دور الرقابة الجبائیة في مكافحة التهرب والغش الضریبي، مذكرة لنیل . 8
شهادة الماستر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 

  .  2015/2016جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

لماستر في ئري، مذكرة لنیل شهادة االرقابة الجبائیة في القانون الجزادانون محمد لمین، . 9
  . 2016العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الحقوق، كلیة الحقوق و 

رمیسة حجام، دور التحقیق المحاسبي في مكافحة التهرب الضریبي، مذكرة لنیل شهادة . 10
علوم التسییر، یة و اسبیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجار الماستر في العلوم المالیة و المح

  .  2018/2019جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
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سوداني فاطمة، رحموني عبد الرحمان، بایدي عائشة، دور الرقابة الجبائیة في تحسین . 11
تسییر، كلیة العلوم جودة التصریحات الجبائیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في علوم ال

  . 2013/2014سییر، جامعة أدرار، التجاریة وعلوم التالاقتصادیة و 

ادة شاعة أحلام، إجراءات التحقیق المحاسبي في إطار الرقابة الجبائیة، مذكرة لنیل شه. 12
التجاریة  وعلوم التسییر، المحاسبیة، كلیة العلوم الاقتصادیة و الماستر في العلوم المالیة و 

    .        2016/2017جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

آلیات مكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماستر في طرشي إبراهیم، التهرب الضریبي و  .13
الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

2014/2015       . 

لنیل شهادة غضبان مریم، دور الرقابة الجبائیة في الحد من التهرب الضریبي، مذكرة . 14
المحاسبة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة آكلي الماستر في المالیة و 

  . 2014/2015محند أولحاج، البویرة، 

قحموش محمد خلیل، دور التحقیق المعمق لمجمل الوضعیة الجبائیة في الحد من . 15
لیة العلوم الاقتصادیة التهرب الضریبي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في علوم التسییر، ك

  .   2015/2016جامعة محمد خیضر، بسكرة، والتجاریة وعلوم التسییر، 

لماستر في الحقوق، آلیات مكافحته، مذكرة لنیل شهادة امحمد بلول، التهرب الضریبي و . 16
  . 2016/2017العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة الوادي، كلیة الحقوق و 

في تعدیل الأسس الخاضعة للضرائب  ستخدام التحقیق المحاسبيمحمد فیصل كامل، ا. 17
والرسوم، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة 

  .  2016وعلوم التسییر، جامعة تبسة، 
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الحقوق، لماستر في معاشو ملیكة، آلیات مكافحة التهرب الضریبي، مذكرة لنیل شهادة ا. 18
  .  2016العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة طاهر مولاي، سعیدة، كلیة الحقوق و 

معلم أحمد إبراهیم، مایدي أحمد، تقنیات التحقیق الجبائي، مذكرة نهایة الدراسة، . 19
  .    2012المدرسة العلیا للتجارة، جوان 

ر في الحقوق، كلیة الحقوق القصد الجنائي، مذكرة لنیل شهادة الماستولید حریزي، . 20
  .     2018/2019والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

  :ــــ مذكرة اللیسانس ج 

محمد أمین جبار، عبد االله مسعودي، ولید سیدعلي، الرقابة الجبائیة كوسیلة للحد من . 1
الغش الضریبي، مذكرة لنیل شهادة اللیسانس في علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة 

  .   2012/2013، 3والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر

  :ثالثا ــــــ المقالات 

مجلة جامعة لد، تجنب الازدواج الضریبي ومنع التهرب الضریبي، المهایني محمد خا. 1
  . 1966، العدد الأول، 16، المجلددمشق

محمد قلي، الرقابة الجبائیة بین حتمیة الحفاظ على موارد الخزینة العمومیة وضرورة .2
، 7، المجلد مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیةحمایة حقوق المكلفین بالضریبة، 

  . 2018العدد السادس، 

، 286، العددمجلة الإداريالاستجابة، حمان، الفساد والتنمیة، التحدي و نوزاد عبد الر . 3
2001  .  

، التأمینمجلة المحاسبة والإدارة و لأردن، یاسر الفریحات، التهرب الضریبي في ا. 4
  .     2009، جامعة القاهرة، 74العدد
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، جامعة یحي 7، العددالدراسات العلمیةمجلة البحوث و الضریبي، ور، الغش یوسفي عاش. 5
  .  2013فارس ، المدیة، 

  :رابعا ـــــ المداخلة 

نحو إطار مقترح تفعیل آلیات الرقابة الجبائیة للحد من الأزمة، مداخلة بوعلام ولهي، . 1
مقدمة ضمن فعالیات الملتقى العلمي الدولي حول الأزمة المالیة الاقتصادیة الدولیة 

  . 2009أكتوبر  21ـــــ  20والحوكمة العالمیة، جامعة فرحات عباس، سطیف، أیام  

  :خامسا ــــ النصوص القانونیة 

  : دستور ـــ ال

 6، المؤرخ في 16/01قانون رقم : دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة. 1
مارس  7، الصادر في 14عدد ال ج. ج. ر. ، یتضمن التعدیل الدستوري، ج2016مارس 
2016   .  

  : ـــ النصوص التشریعیة 

  : ــــ القوانین

ــــ 01قانون رقم . 1 ، المتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر  22المؤرخ في  21ــ
  .    2001دیسمبر  23، الصادر في 79عدد ال ج. ج.ر. ، ج2002

، المتضمن قانون المالیة لسنة 2009دیسمبر  30المؤرخ في  09/ 09قانون رقم . 2
  .      2009دیسمبر  31، الصادر في 78عدد ال ج. ج. ر. ، ج2010
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  :ــــ الأوامر 

ــــ  66الأمر رقم . 1 ، 1966جوان  8الموافق ل  1386صفر  18، المؤرخ في 155ـ
جویلیة  23المؤرخ في  02ــــ  15المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم بالقانون 

    .      2015دیسمبر  30، الصادر في 40عدد ال ج. ج. ر. ، ج2015

ن التجاري، المعدل ، المتضمن القانو 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 75/59الأمر رقم . 2
، الصادر في 11عدد ال ج. ج.ر. ، ج2005فیفري  6، المؤرخ في 05/02والمتمم بالقانون 

  .   2005فیفري  9

، یتضمن قانون الضرائب المباشرة 1976دیسمبر 9، المؤرخ في 76/101الأمر رقم . 3
  . 1976دیسمبر  22، الصادر في 102عدد ال ج. ج.ر .والرسوم المماثلة، ج

، المتضمن قانون الرسم على رقم 1976دیسمبر  9، المؤرخ في 76/102الأمر رقم . 4
  .  1976دیسمبر  26، الصادر في 103عدد ال ج. ج. ر .الأعمال، ج

ج .ر .، والمتضمن قانون الطابع، ج1976دیسمبر 9، المؤرخ في 76/103الأمر رقم . 5
  .  1977ماي  15، الصادر في 36 عددج ال.

، والمتضمن قانون الضرائب غیر 1976دیسمبر  9، المؤرخ في 76/104الأمر رقم . 6
  . 1977أكتوبر  2، الصادر في 70عدد ال ج. ج. ر .المباشرة، ج

. ر .، المتضمن قانون التسجیل، ج1976دیسمبر  9، المؤرخ في 76/105الأمر رقم . 7
                .  1977دیسمبر  18، الصادر في 81عدد ال ج. ج

، 2008جویلیة  24الموافق ل  1429رجب  21، المؤرخ في 08/02ر رقم الأم. 8
 27، الصادر في 42عدد ال ج. ج. ر .، ج2008المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 

  . 2008جویلیة 
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  : ـــــ المراسیم التنفیذیة

 ، والمتعلق بتنظیم1991فیفري 23، المؤرخ في 60ـــــــ  91المرسوم التنفیذي رقم . 1
 ، الصادر في 9 عددال ج. ج. ر .المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة و اختصاصاتها، ج

   .1991فیفري  27

، یحدد تنظیم 2006سبتمبر  18، المؤرخ في 327ــــــ  06المرسوم التنفیذي رقم . 2
 24، الصادر في 59عدد ال ج. ج. ر .المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة وصلاحیاتها، ج

  . 2006سبتمبر 

  :ــــــ مراجع أخرى 

  .  2017میثاق المكلفین بالضریبة الخاضعین للرقابة الجبائیة لسنة . 1

  : ـــــ باللغة الفرنسیة 

1.Haouya Hacen , La Fraude et le contrôle fiscal , Mémoire en vue 
de l’obtention d’un D.F.S en Finances, Filière fiscalité, institut 
national des Finances, koléa . 

2.Laufenburger Henry, precis d'economic et legislation 
financière,1947. 

3.Margairaz André, la Fraude Fiscales et ses succédanées comment 
on échappe à l’impot, édition Blonay, suisse, 1988. 
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